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> ج» 
مجلةال مسال والتجسارة 
> »©« 
مجلة شهرية علمية - إقتصادية - مالية. عامة تصدر شهريأ ‏ يونيه 7٠٠١١‏ .العدد 747 
رئيس التحرير نائب رئيس التحرير 


أحمد عارطف عبد لررحمن أدططلعت أسهد عبد لحميد 


الادارة والاعلانات والتحرير 


١ش‏ مريت باشا ‏ ميدان التحرير القاهرة ت:0/45150-0144770- فاكس 01/0٠0415:‏ 


كن هذا الغدد 


« كلمة التحرير « أسلوب مقترح لتطبيق نظام الضريبة 
المرحلة الثانية والثالثة لضريبة المبيعات علي القيمة المضافة 


لماذا 2 وإلتىآين 999 لواجهة المتغيرات الاقتصادية فى مصر 
صضطل-؟ 
لتحديات الست للتسويق العالم١‏ 
« التحديات اللتسويق في وام اعردب » مقتنططات اخبارية 
٠‏ تصديث القضاء ال مصضرىمواجهفة صب 
جرائم المعلوماتية 2 « النشرة الارشادية 


صلب" إعداد / قطاع الشئون الإقتصادية 
الأساليب المقترحة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية للعوله 1 
فنب 14 0 
ه قراروزير التأمينات رقم 48 لسنة 1331 والجمقية الصريه للمااية الماح المي 
الصادربتاريخ 1991/0/1 بالاشتراك مع رابطة مأموري الضرائب 
بشسان توصميات 
إعادة تنظيم التأمين علي العاملين بنشاط النقل البرى اللؤتمرالضريبي السادس 
ندى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص 


ص44 
صلب ؟ 


ه الابحاث المنشورة بالقسم الأول محكمة وفقنأ لقواعد النشرالعلمي المتعارف عليها عن طريق الأساتذة كل في تخصصه 
الاشتراكات ثمن الفنسخة 


"ا الاشتراكات السنوية ١6‏ جنيهات مصري داخل جمهورية مصر العربية 16١‏ 
جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها بالدولار سوريا ‏ ه88 ل.س. ليبيا 500 درهم 
الأمريكي في جميع الدول العربية لبئان ليرة السودان 4٠‏ جنيها 
0 اق 5 5 1 
ا ترسل الاشتراكات بشيك أو حوالة بريدية باسم 0 افلس الجزائر ‏ ه 0 
: دن 1 8 
مجلة المال والتجارة علي العنوان أدناه . 0 ١‏ فلس الكوي قلس 
لا الاعلانات يتفق عليها مع الإدارة السعودية ٠8‏ ريال دول الخليج 4 درهم 
تِ 
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اللبيعات علي تجارا لجمله والتجزئة 


خلال تطبيق المرحله الشانية 
والشالثة بعد أن تم تطبيق المرحلاة- 

الأولي منن صدورالقانون في مايو 
5 ولاقي نجاحا من حيث الحصر 
والسيطرة والحصيلة . .. . وان كان 
شاب التطبيق عيوبأ كثيرة سواء من 
المكلطين أومن الجهزازالاداري المنشذ 
اللقانون الذي يعتبرجديدا في نو: 
من أنواع الضرائب الغيرمباشرة 
والجديد علي المجتمع المصري  .‏ 
غريباعلي شعب تام . .  .‏ و: 
قدرته علي تعمل ضريبة يتضمنها 
سعرالبيعللمستهلك وهذاهو 
اللستهدف من قيل الدولة تمقفيق 
موارد جديده لواجهة نفقات 


كل 185 < 2ع 22 رمع وعد عار > عبر رسم ورت :| 
0 صرددة ل 51 


ال ال لح ا ف ا 0 


ا ونا 


وو 


وقد سبق أن كتبنا 
مرارا أن البحث عن 
الموارد على طول الخط 
أمر غير مستحب وله فى 


أخر الأمر مردود اجتماعى 


خطير ليس بالقطع العلاج [21227 ١‏ 
الوحيد لعجز الموازنه . ٠.‏ أحمدعاطف عبد الرحمن 
و أن تفكر دائما فى موارد 


جديدة بصفة دائمة . 

اظيا أن ريو ختارا بحت كن مطوارة ف 
اتجاه واحد مع خطوات ترشيد الانفاق واستبعاد كل ما هو 
غير ضرورى ولدينا فى سبيل ذلك الكثيرمن الوسائل و 
حتى لا يأخذ التسيب فى النفقات الشكل الدائم مما يعد 
إستنزافاً للمال العام فى أمور تعد من قبيل الرفاهية وهذا ما 
يتعارض مع ظروف شعب يعيش نصف سكانه دون حد 
الفقر . . . الأقمار الصناعية والقنوات التلفزيونية والتى 
تنتهى فى الصباح مما أدى إلى خلق مجتمع من الكسالى 
أو خلق حالة من الانشغال والتوهان عن العلاج مما أثر 
على الناتج الزراعى . .. الشباب العاطل القابع منذ 
تخرجه من سنوات فى بيوتهم بلا عمل . . . والمنتظر 
للمجهول . . . وإن حقائق الحياة تقطع بوجود خلل فى 
السياسه التعليمية والمالية وأن التخطيط بمنظور المستقبل 
ومن أجل مستقبل أفضل غائب ولا يوجد برنامج عمل 
سواء أكان حزبيا أوحكوميا . . . . بل كل شئ يسير فى 


عشوائيات لا نهاية لها وأن كل فعل له مردود معاكس تارك 


وراءه سلبيات تحتاج لسنوات لمعالجتها . 

إن ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية والتى 
مازال تطبيقها قائم ومستمر وكنا نتوقع أن تلغى هذه 
الضريبة عند تطبيق المرحله الثانية والخالفة لأن الحصيلة 
فيها تعويض عن حصيلة هذه الضريبة رغم أننا نقطع 
بمنظور بعيد للمستقبل أن إلغاءها سيصيب الموازنة العامة 
المختلة دائما ببعض العجز يمكن تعويضه من وفورات كذيرة 
فى النفقات ولكن فى الأمد الطويل . . . ويعد ذلك تشجيعة 
للصناعة على التحديث وتشجيع المستثمرين على الاستيراد . 
... والقدوم بمصانعهم من أجل إنتاج سيخضع بالقطع 
لضريبة المبيعات وبمبالغ كبيرة تعوض ما فقدته الدولة من 
حصيلة الضريبة على السلع الرأسمالية . . . هذا إذا كنا لا 
ننظر تحت أقدامنا بل ننظر إلى الأمام وإلى المستقبل من 
أجل الأجيال القادمة . 

فهناك إسراف وتبذير فى وزارات معروفة فى 
الدولة يمكن أن تعوض حصيلة هذه الضريبة على السلع 
الرأسمالية لأن مبلغ مليار ونصف حصيلة المرحلتين لين 
بالمبلغ الكبير الذى يسدد عجزاً دائماً . . . . 

إن صناع مصر يرحبون بتطبيق المرحلتين المرحلة 
الثانية والثالثة للايجابيات الآنية : 

١‏ التمتع بخصم المدخلات وإلتى كان تاجزالجمله 
يضعها ضمن قيمة الفواتير دون التمتع بخصمها وهذا يفيد 
صغار الصناع . 

١‏ - تحقيق المساواة والقضاء على طبقة الوسطاء الذين 
يدخلون المناقصات العامة متمتعين بنسبة /٠١‏ لأنهم غير 

القضاء على التهرب الضريبى لبعض الفئنات 


الغير مسجلين والتى تدخل فى منافسة غير مشروعة مع 
المسجلين و الملتزمين بسداد الضريبة. 

؛ - العبء الفعلى لهذه الضريبة فى مراحلها الثانية 
والثالثة لا تتعدى نسبة 7 إذا سارت الأمور فى طريقها 
الصحيح دون استغلال للظروف المؤقتة عند سريان 
الضريبة . 

5 تدعى مصلحة الضرائب أن فى الانتتقال 
المرحلتين تنشيطأً لحركة السوق نتيجة لخفض أسعار السلع 
وخلق طلب جديد قبل المستهلكين وهذا محل شك. ' 

5 التاجر يسترد الضريبة التى سددها للمنتج 
الصناعى أو المستورد عن بيع السلع للمستهلك أو الوسيط 
التجارى وذلك بخصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته 
ويقوم بتوريد الفرق للمصلحة . 

"- وإن كانت مشكلة التجار وتخوفهم ينحصر فى 
الآتى:. 

إن إصدار فواتير متضمنة لضريبة المبيعات 
والسجلات المطلوبة لتنظيم حركة هذه الضريبة ستكشف 
بالتالى حقيقة التعامل بالنسبه للضريبة العامة والتى يتهرب 
منها الكثيرون تحت ضغط مبالغة المأموريات فى تقدير رقم 
الأعمال . 

وكان يجب فى المقابل للقضاء على تخوف التجار 
من المرحلتين أن يصاحب ذلك إعادة الفقة بين دافعى 
الضريبة ومحصلى الضريبة وتكون سجلات صريبة 
المبيعات هى :الفيضل النهائى لحساب الضزيبة العامة بدلا 
من اللجوء إلى التقديز الجزافى ولعبة القط والفأر التى تمسك 
بتلابيب نظامنا الضريبى منذ أكثر من خمسين عاما لنعيد 
الشقة المفقودة منذ بداية نظامنا الضريبى عام 1515 مغ 
تطور فى التشريع الضريبى وما يصاحب ضزيبة المبيعات 
منذ عام ١141‏ من سلبيات كثيرة لابد من تعديلها .. 


المحدنات الست لل 


مي السعالعما 
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دكتورطلعت أسعد عبد الحميد 
أستاذ التسويق والإعلان ‏ كلية التجارة ‏ جامعة المنصورة 


١‏ ضياع الفلسفة الفكرية فى المنشآت لتكون مع العميل 
دائما .1011172 تع ميان 

؟ - غيبة الإبداع حتي لا نبنى شيئا جديدا ولتتفوق. 

. البحوث التسويقية رفاهة لا ضرورة لها‎  “ 

4 - الجودة الشاملة شهادة تكتب علي مستندات الشركة 
والعبوات. 

ه. أساليب المقارنة باامقميزالمقارنة 
المرجعية 131108طاهدء 8لانسمع عنها إلا فى 
الكتب . 

 *‏ سوف نتعامل مع أساليب التسويق المباشر والتسويق 
عبر الإنترنت بعد فوات الأوان.. 


اصنع الملسفة الفكرية لتكون منشأتك 
مع العميل دائما 


نهم 002 - جع حرط - «تعسرم اكد 


* التركيز علي رغبات العملاء ..هوالبداية . 
* الاعتماد فى التطوير والابتكار علي مجموعات منظمة. 
* أن يتضمن فريق التطوير رجال التسويق » مع 
رجال الإنتاج والتصميم 


4.» 


طلعت أسعد عبد الحميك 


* أن يبني التطوير علي استكمال ما تنتجه المنشآت 
الأخري . 
عناصر العملية الابداعية 
* وضوح الرؤية 
* أفكار بلا حدود 
* الخل الواحد لأى مشكلة يعني نهاية الفكر الابتكاري 
* القفزة إلي انجديد 
* الوقت » كل مؤسسة لا تس نند فى حركتها علي 
الإبداع سوف تتآكل وتخرج من السوق . 


ارتبط بمغاهيم الجودة الشاملة 
في مجال التسويق تضمن التقدم 
أكة ,)115 تعددماكتك عط عسمتغوسط 


صععء للاعط صل ععرع ط ل اوترعنء له 


هل قمت بتنظيم أعمالك علي أمس تسويقية ؟ 
هل العميل أولا هو النمط السائد فى الأعمال ؟ 
هل تعالج شكاوي عميلك بحيث لاتحدث مرة أخري إلي 


١: الأبد‎ 


* هل تعمل بنظام "لا أخطاء مدي الحياة 
" إمتترظ مزع2 "؟ 
حيثن من هنا يجب معرفة ماهى 
الجحسونة ؟؟ 
الجودة هى مقابلة منتجاتك من سلع وخدمات لتوقعات 
ومطالب العملاء . 


قم بتطبيق أسس المقارنة بالمتميز 
التطوير المرجعي المتكامل 
0111 )الكل 
هى عملية إنشاء مقياس خارجى أو مرجع يمكن القياس 
عليه بالنسبة لوظيفة أو نشاط أو منشأة ككل . 


مكونات عملية المقارنة المتميز 
وججود نقطة ثابتة تستخدم كمعير للقياس 
16 8 عملية - نشاط ‏ منئج ‏ قسم - إدارة ‏ منشأة 
كاملة . 
* وجود أدوات تستخدم لقياس الأداء ) 1461116 الحصة 
التسويقية » مدي إشباع العملاء » الوزن » اللون » التكلفة 
* الطرق والوسائل المستخدمة لدي المنشأة التى يتم 
القياس عليها . 27:3011065 فقد يطلب تجار التجزئة 
علامات تجارية يأسماء معينة . 


إبحث عن التسويق ال مباشر ..فهو لغة المستقبل.. 
2111811111 
التسويق المباشر هو نظام للاتصال التفاعلى فى مجال 


التسويق 5/5]677 17167211176 يضمن استخدام مجموعة 
من الوسائل غير التقليدية والتى تحقق استجابة ملموسة 
بأقل جهد ممكن . 


وسائل التسويق المباشر 


#* الكتالوجبات 
#* البيع بالتليفزيون 
* المعصارض 
* الانسرت داخل الجرائد والمجللات 


2 إشتعمكر: يي 
التسويق المباشر عبر الانترنت 


* الإنترنت جزء من مزيجك الترويجي وليست كل المزيج 
الترويجي 

* استخدم عناوين العملاء علي الشبكة. 

* ماذا يمكن أن تستفيد من الشبكة ؟ 

* تذكر أن الإعلان علي الشبكة يحتاج إلي دعم من 
وسائل أخري. 

* قدم دائما قيمة جديدة وفائدة حقيقية للعملاء. 


* حلل مضمون ما تقدمه من فكر. 


لنننا 


شركة مصر / شبين الكوم للغزل والنسيح 
صاعة الغزل والنسيح 


واجهة مصر الصناعية المتقدمة فى هذا المجال- وتلك الحقيقة يؤكدها حجم ونوعية انتاجها من الغزول وكذلك الإقبال المطرد 
الذى يلاقيه انتاجها من هذه الغزول فى أسواق العالم شرقا وغريا . 

- والشركة تفخر بإنتاجها المتطور والمتنوع من الخيوط : السميكة ‏ والمتوسطة ‏ والرفيعة وكلها تتطابق وأرقى المواصفات العالمية . 
قطن :/٠١١‏ 

- الطرف المفتوح : من شرة 8 إلى نمرة ١4‏ ( 5 . © ) . 

- الغزل الحلقى : من نمرة 4؟ إلى نمرة 4٠‏ مسرحة وممشطة مفردة ومزوية للنسيج والتريكو . 

- ومن الذمر الرفيعة : من نمرة 50 إلى 14 ممشطة مفردة ومزوية للنسيج والتريكو . 

- خيوط الحياكة : من مرة ٠١‏ إلى نمرة 54 . 

- الخيوط المخلوطة : 

- بوليستر/ قطن » بوليستر/ فسكوز . 

من نمرة 18 إلى نمرة 4٠‏ مسرحة للنسيج والتريكو مفردة ومزوية 

خيوط الشانيهات بأنواعها المختلفة . 

- الإكريلك : 

وقد اضافت إلى انتاجها المتميز من القطن والمخلوط والطرف المفتوح خطا جديدا لإنتاج الآنى : 

* غزل الإكريلك : من نمرة 1 مترى إلى 00 نورمال وهاى بالك نسيج أو تريكو بالنظام الصوفى . 

* غزل الإكريلك قطن / قطنى 60/5١‏ 

وتغزو أسواق الشركة أسواق أوروبا وآميا حيث تقوم بتصدير معظم انتاج مصانعها من خيوط الغزول المختلفة إلى مجموعة دول 
الاتحاد الأوروبى - وباقى دول أوروبا الغربية ‏ وأسواق دول أوروبا الشرقية ‏ وأسواق الولايات المتحدة الأمريكية ‏ كندا ‏ اليابان - 
تايوان وسوريا ‏ قبرص - تركيا ‏ لبنان . 

الادارة والمصانع : شبين الكوم برقيا : شبينتكس 

تليفون ل ال فر" رذ فنا )4 


المكاتب  :‏ الأسكندرية ت :4888184 4455775 
القاهرة ت:ا4049ه؟ 
0 (048) : روح 


عايده حثنا جرجس 
خبير مالى واقتصادى ‏ مستشار ضريبى 


مقدمة 

إذا كان قطار المعلومات قد جلب العديد من التقدم 
والمزايا للبشرية فأن العديد من الجرائم الإقتصادية 
الجديدة سوف تظهر فى البيئة المعلوماتية أى فى بيئة 
المعلومات لأنه مادام البشر موجودين فالخير موجود 
والشر موجود والجريمة موجودة والتى ترجع إلى 
بداية الخليقة » ولكن الجريمة المعلوماتية هى جريمة 
تقنية وبالتالى لم يعتاد القضاء التعامل معهاء كما 
تعجز وسائل الاثبات التقليدية عن الكشف عنها 
إضافة إلى أن الخبرة المحاسبية أو الهندسية مازالت 
فى ظل أنظمة التعليم الحالية عاجزة عن تقديم العون 
المناسب للقضاء فى هذه المجال إذا ظهرت مشكلة أو 
جريمة معلوماتية وجرى نظرها أمام القضاء كل ذلك 
يجب معه إعداد القاضى من جهة وإعداد تشريع 
جنائى خاص بلمعلومات ٠‏ بل والبدء بأعداد طالب 
كلية الحقوق بالنسبة لهذا المجال حتى يستطيع 
التصدى لهذه المشاكل عندما يصبح وكيل نيابة أو 
قاضيا وكذلك إعداد خبراء وزارة العدل فى هذه 


المجال الحيوى لكى يقدموا العون المناسب للقضاء . 
- وسوف تتناول الباحثة هذا البحث من خلال 
التقسيمات التالية تقسيمات البحث : 
المبحث الأول : التعريف بالجريمة المعلوماتية . 
المبحث الثانى : بعض صور الجرائم المعلوماتية 
التى يمكن أن يواجهها القضاء المصرى . 
المبحث الثالث : الوسائل المقترحة لتحديث القضاء 
المصرى لمواجهة قضايا المعلوماتية 
الفرع الأول : إصدار تشريع يعالج الجرائم 
المعلوماتية . 
الفرع الثانى : التعاون القضائى الدولى 
الفرع الثالث : إدخال مقررات الحاسب الآلى 
فى مناهج كلية الحقوق وإدخال جرائم الحاسب 
الآلى ضمن مقررات القانون الجنائى والتتوسع فى 
البحوث والرسائل المتصلة به . 
الفرع الرابع : التتوسع فى تدريب القضاه 
وخبراء وزارة العدل لاكتساب الخبرات اللازمة لفهم 


طبيعة جرائم المعلوماتية . 


ا مبحث الأول 
التعريف بالجريمة ا معلوماتية 


سنتناول فى هذا المبحث الجريمة المعلوماتية 
ماهيتها وسماتها فالجريمة المعلوماتية لها مقاهيم 
عديدة تتفاوت فى ضيقها واتساعها . 

فالتعريفات التى صكت لها عديدة متفاوتة فيما 
بينها ضيقاً وإتساعاً ويمكن بوجه عام تصنيفها إلى 
الفكات الأربع التالية : 

فالجرائم المعلوماتية عند الفقيه ‏ التعريفات 
المتمركزة حول وسيلة أرتكاب الجريمة . 

الألمانى تاديمان هى كل أشكال السلوك غير 
المشروع ( أو الضار بالمجتمع ) الذى يرتكب 
باستخدام الحاسب . ويعرفها مكتب تقييم التقنية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعريف الحاسب 
وجريمة الحاسب بأنها الجرائم التى تلعب فيها 
البيانات للجريمة المرتبطة بالحاسب بأنها (1آ 
لكمبيوترية والبرامج المعلوماتية وقريب من ذلك 
تعريف فعل أجرامى يستخدم الحاسب فى أرتكابه 
فأداة رئيسية وبعبارات يفنا عليها الطابع 
الجرائم المعلوماتية من خلال تعريفها للجرائم 
112106556 كدو 'إ1811' . 1 التقنى يعرف كل من 
التى يكون قد وقع فى مراحل أرتكابها بعض عمليات 
كل ذاكل نظام هات - بمبازة اخرئ :هئ فلن 


الجرائم التى يكون دور الحاسب فيها إيجابيا أكثر 
هته لبا ()والأمكنات قفن تمتريف الجرينة 
المعلوماتية على الوسيلة اللمستخدمة فى إرتكابها 
يوجه إليه البعض نقد مفاده لكى نعرف الجريمة 
يجب الرجوع إلى العمل الأساسى المكون لها وليس 
فحسب الوسائل المستخدمة لتحقيقه وليس لمجرد أن 
الحاسب قد أستخدم فى جريمة كما يقول فريق أخر 
أن نعتبرها من الجرائم المعلوماتية . 

(؟) - التعريفات المتمركزة حول موضوع 
الجريمة المعلوماتية فى منطق واضعى هذه التعريفات 
ليست هى التى يكون الحاسب «أداه» بل التى تقع 
على الحاسب أو داخل نظامه ومن نماذج مسايرة هذا 
المنطق تعريف روز نبلات » وخبراء أخرين «جريمة 
الحاسب» بأنها نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو 
تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة 
داخل الحاسب أو التى تحول عن طريقة . 

(؟) - التعريفات المرتبطة بتوافر المعرفة بتقنية 
المعلومات ومن قبيلها تعريف دافيد طومسون 
بجريمة الحاسب أنها أية جريمة يكون متطلبا 
لاقترافها أن تتوافر لدى فاعليها معرفة بتقنية 
الحاسب واستخدام سولارز للمصطلح للدلالة على 
أى مط من أنماط الجسرائم المعرؤفة فى انون 


العقويات طالما كان مرتبطا بتقنية المعلومات وكذا 


)02( د. هدى حامد قشقوش ‏ جرائم الحاسب الالكترونى فى التشريع المقارن ‏ دار النهضة العربية  ١5557‏ ص 59 . 
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استخدامه من قبل 26115658 2أ51 للدلالة على أى 
فعل غير مشروع تكون المعرفة بتقنية المعلومات 
أساسية لمرتكبة وللتحقيق فيه وملاحقته قضاتيا . ٠‏ 
تكشف النماذج المعروضة لتعريفات الجريمة . 

المعلوماتية عن تعدد فى المصطلحات المستخدمة 
للدلالة عليها ووسمها , وتباينا فى تحديد مفهومها 
فهى توسم ب 

« جريمة الحاسب » واساءة استخدام الحاسب 
05 'ل6 ]نم0011 والجريمة المرتبطة أى المتعلقة 
بالحاسب وجريمة المعالجة الآلية للبيانات والجريمة 
المعلوماتية عنا1060103]10 اأاعل 6! ومع أن كل 
تسمية من هذه يمكن أن يجد لها مستخدمها ما 
يسوغ إطلاقها إلا أن الاخيرة من بينها ربما تكون 
أدق فى تقديرنا لأنها تشبمل الحاسب وسائر 
المبتكرات والتقنيات الراهنة والمستقبلية المستخدمة 
فى التعامل مع المعلومات . 

أما من حيث المفهوم فيلاحظ أن لكل باحث 
مشهود له بالخيرة فى هذا المضمار تعريفاً خاص) 
للجريمة المعلوماتية يحدد مدلولها ومنه ينطلق فى 
بحثها كما أنه يطبق بطرق تناسب أغراض بحثه 
ويستخدم الأساليب والمناهج الملائمة للمجال الذى 
تنتمى إليه دراسته الأمر الذى يتعذر معه عقد مقارنة 
بينها وتقييمها لتخير أدقها وإزاء ذلك وبالنظر لتمثل 
إحدى غابات هذه الدراسة فى الاحاطة الشاملة قدر 


الإمكان بظاهرة الجناح أى الأنحصراف المعلومات 


112110 06110113006 فقد بدأ مفيد] أن نعتمد 
فيها تعريفاً واسعا للجريمة المعلوماتية يعبر عن 
طابعها النقي الخاص أو المميز وتنطوي تحته أبرز 


صورها ويمكن من خلاله التعامل مع التطورات 


المستقبلية للتقنية . 
المبحث الثانى / 
بعض صور الجرائم المعلوماتية 


التى يمكن أن يواجهها القضاء المصرى 

١-إستخدام‏ الفيروسات كأداه إعتداء 
تكنولوجية فيروس الحاسب يمكن أن نعتبره مرضا 
يصيب الحاسب الآلكترونى فهى ليس فيروس] 
بالمعنى البيولوجى المتعارف عليه . 

ولكنه عبارة عن برنامج صغير يتم تسجيله أى 
زرعه على الأقراص أو الاسطوانات الخاصئة 
بالحاسب ويظل هذا الفيروس حاملاً لفترة محددة ثم 
ينشط فجأة فى توقيت معين ليدمر البرامج 
والبيانات المسجلة المخزنه فى داخل الحاسب ويشمل 
أثره التخريبى الاتلاف والحذف والتعديل . 

من هذا المنطلق يعتير فيروس الحاسب الالكترونى 
شديد الصلة بالجريمة فهى مجرد وسيلة تكنيكية 
حديثة تستخدم لارتكاب جريمة معينة وعلى سبيل 
المثال جريمة الاتلاف العمدى المنصوص عليها فى 
نص المادة 417 الفقرة 


قد يؤدى الفيروس إلى تغيير فى الحقيقة أى 


تعديل فى المعلومات كما هو الحال فى تزوير المحرر 
الالكترونى وفقاً لنص المادة 515 الفقرة الخامسة 
من نفس القانون المشار إليه . 

ومن الملاحظ أن الفيي روس المعلوماتى 
1101 1105/ 16 له كثير من خصائص 
المجرم فهو فى الخطوة الأولى يختفى ‏ ثم يظهر 
فى خظطوكه القائية لندمن فى القطوة القالتثة “قد 
يختص الفيروس بأحد البرامج وفى بداية البرنامج 
ينتقل إلى القرص أو الاسطوانة بادئا أعماله 
والفيروس يعتبر كالعدوى فهو ينتقل من البرنامج 
إلى البرنامج أما عن طرق نقل عدوى الفيروس 
المعلوماتى فهى تتحدد فى ثلاث نقاط )١(‏ 

١‏ أثناء نقل الأجهزة أو خلال شبكات الأتصال 
وفى النهاية من قرص ليس مصاب من مصدر 
كارح 

"' - وقد أوضح اتحاد فيروس الكمبيوتر أن 
مراحل العدوى تصل لأربع مراحل أولها عدوى 
الذاكرة الاضافية الثابتة ثانيهما لدوى المفات 
المشتركة ثالثهما عدوى الذاكرة الداخلية وأخرها 
عدوى الذاكرة الاضافية المتغيرة . 

إذا انتقلنا لأهم أغراض الأصابة بالفيروس نلاحظ 
توقف توقف النظام الألكترونى وتوقف نظام 


الحاسب ؛ مما يذكر أن هذا الفعل مجرم وققاً لنص 


)١(‏ يراجع تفصيلا فى هذا الموضوع إلى : الدكتورة هدى حامد ‏ مرجع سابق 


المادة 51 الفقرة الثالثة من القانون الفرنسى رقم 5 


لسنة ١1944‏ والتى تنص على « أن يعاقب كل من 


تسبب عمدا وبدون سراعاة لحقوق الأخرين فى 
تعطيل أو فساد تشغيل النظام ومن هنا كانت أغراض 
الأصابة بالفيروس لها فعل شديد جنائياً أما عن 
العقوبة التى وضعها المشرع فهى الحبس لمدة تمتد 
من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة تتراوح 
من ٠٠٠٠١‏ فرنك إلى ٠٠٠٠٠٠١‏ أو أحدى هاتين 
العقوبتين . 

ومن الملاحظ أيضا أن الأغراض الأخرى للإصابة 
بالفيروس تتسبب فى بطء تشغيل النظام الالكتروني 
وهذا بالتالى يفسد أهم سمات النظام التى هى 
السرعة ومن سلبيات الإصابة أنها تؤدى إلى ضيق 
السعة التخزينية مما يجرد النظام من سمة أخرى كل 
ذلك يعد عملاً تخريبيا للحاسب إضافة إلى ذلك 
فالفيروس يشوش المعلومات ويدخل معلومات غير 


صحيحةه 


إن استخدام الحاسبات لها خطورتها المتعددة فمن 
السهولة أن يتم التلاعب بالحاسب نفسه إذ يتم 
استخدامه فى إدخال معلومات مضللة للتضليل أو 
اللعب بالبرامج لصالح المراوغ . 

ويبدو ذلك واضحا فى إدخال بيانات خاطكة 


متمثلة فى إيجاد دائنين بفواتير يجب دفعها وأيضاً 


أجور وهؤلاء المدنيين هم غير حقيقيين يجدون 
أنفسهم أمام فواتير صادرة من الحاسب يجب دقعها 
والطالب هنا المراوغ وبالتالى يمكنه التتحصيل 
بسهولة على مبالغ طائلة )١(.‏ 

بالنسبة للمدين المعتدى عليه يجد نفسه أمام 
عراقيل كثيرة لصعوبة أثبات أنه غير مدين وذلك 
لوجود الفواتير المعلوماتية والبيانات المزورة 
الموجودة بالحاسب . فثجد أنفسنا أمام جريمة 
أختلاس الأموال بالقوة الالكترونية . 

ل الحصول على مكاسب أو فواتير عن طريق 
التلاعب بالبرامج هناك وسيلة أخرى للاستيلاء على 
ألاموال متمثلة فى اللعب بالبرامج فى حساب الفوائد 
» فالمتلاعب يصدر أوامره للحاسب الالكترونى بأن 
يخصم مبالغ محددة من الحسابات وبتراكم هذه 
الخصومات عاماً تلو الأخر يحصل المتحايل على 
ثروة من خلال مدة هذه السنوات وهذا المتلاعب 
يحبك لعبته حتى لا ينكشف أمره بجعل القيمة 
المخصومة قليلة والأنظمة الأكثر عرضة لهذا التلاعب 
هى المجال ام فى وأيضا يمكن حدوث ذلك 
بالرواتب الشهرية والمعاشات . 

؛ ‏ إضافة إلى ذلك فالمتحايل يفتح حساب له 
ويتم تحويل المبالغ المخصومة إلى حسابه مباشرة 


فهى بذلك يكمل خطته ويتخذ لنفسه شرعية ظاهرية 


وبذلك يصعب على العميل الأصلى إثبات إدانة 
المتلاعب . 

ويطلق على هذا الاسلوب فى التلاعب بالأموال 
«اسلوب سلامى » ومن ثم نلاحظ شيوعة هذه 
الطريقة للاستيلاء على حسابات العرب فى بنوك 
الخارج وضحاياها يكثرون . 


المبحث الثالث 
الوسائل المقتترحاة لتحديث القضاء المصرى 
لمواجهة قضايا المعلوماتية 
- الطرع الأول- 
إصدارتشريع يعالج الجرائم المعلوماتية 
١‏ المشرع الفرنسى عالج هذا الموضوع 
بايجابية كبيرة ' أما بالنسبة للتشريع المصرى 
فهنالك فراغ تشريعى فى جرائم المعلوماتية لذلك 
يجب أن يشرع القضاء الملصرى قوانين تحمى 
الأموال حيث أن القوانين الموجودة حاليا يصعب 
تطبيقها . فاذا رجعنا للمشرع الفرنسى فنجد أنه قد 
أصدر قانوناً جديدا للتلاعب المعلوماتى وهى القانون 
رقم 4 لعام 1184 وقد منع الوصول بطريقة 
التحايل لنظام المعالجة الآلية ووقف أى تخريب 
تشغيل النظام المعلوماتى وإداوته . 
؟ إن صدور القانون رقم ١5‏ لعام ١9144‏ هى 


٠ 1151 دكتور حسام الاهوانى- حماية انشطة البنوك من مخاطر استخدام الحاسبات الالكترونية  بحث مقدم المؤتمر الحاسب الالكترونى  القاهرة  مايو‎ )١ 
فى فى من 7 عام 7 فى ايو‎ 


321 مه 1990 . دتقهم ,مم تاق تسعمز كملاع جيمم ععل عنو لتق مهلها علنه] ها عد أه1 مآ اسك ععأامعممظ 1) 


مشاركة فعالة وهو ما يتعلق ببعض الجرائم 
المعلوماتية ويعتبر كفصل مستقل عن بقية الجرائم 
الأخرى ويعد كتشجيع لفكرة تكوين قانون جنائى 
معلوماتى منفصل . 

"٠"‏ ل ومما يلاحظ أن موضوع جرائم الحاسب قد 
انفتح على القانون الجنائى والذى يرسخ هذه الفكرة 
قانون جرائم المعلوماتية الفرنسى . 

؛ ‏ من ثم نقترح تعديلات تشريعية فيجب على 
المشرع المصرى أن ينص قانونا بتحريم الآعمال 
السابق تحريمها من المشرع الفرنسى حديثا فى 
القانون رقم ١14‏ لعام 1484 وأيضا يلزم وجود 
قانون يجرم سرقة المال المعلوماتى «برامج 
ومعلومات فى التشريعين المصرى والفرنسى» » ومن 
ناحية أخرى يجرم الاستعمال غير المستحق للحاسب 
الالكتزونى فعلى المشرع أن يضع على قدم المساواة 
الحماية بين المال المادى والمعنوى . 

والنظام الجنائى أيضا يجب أن يحمى الأموال 
المعلوماتية وعلى القضائى أن يتولى تفسير القوانين 
المبظورة:: 

الطرع الثانى 
التعاون القضائى الدولى (0 

إن القضاه الوطنيين والدوليين يلتقون ويتعرفون 
ببعضهم البعض ينشدون التواصل القضائى عبر 
القومى ويرغبون فى معرفة الاحكام القضائية 
الدولية والأجنبية وما يترتب على ذلك من رغبة فى 
إقتباسها ومثال ذلك كانت المحكمتان الدستوريتان قد 
استفسرنا عن سابقات المحكمة العليا بالولايات 
المتحدة كى يعرفا موقف المحكمة فى القضايا مثل 


حرية التعبير وحق الخصوصية والإجراءات المتعلقة 
بها وأيضاً المحاكم الدستورية قليله الخبرة فى وسط 


وشرق أوربا وفى روسيا حزى نفس الحزى ويتعاون 
القضاه أيضاً علي حل النزاعات عبر القومية أو 
الدولية وفى القضايا التى يتداخل فيها مواطنون من 
دولتين مختلفتين كانت المحاكم راغبة منذ فترة 
طويلة فى الاعتراف بالمصلحة المحتملة لكل منها وفى 
مراعاة كل منها للاخرى عندما لا تكون هذه المراعاه 
باهظة الثمن . 

لكن احيانا يكون الاتصال القضائى ليس موفقاً 
ومثال ذلك ما حدث من نزاع بين قاض بالولايات 
المتحدة واخر من هونج كونج حول قضية تجارية 
تخص متنفذين فى السلطة فقد رفض قاضى 
الولايات المتحدة أن يحكم بعدم صلاحية تطبيق 
القانون الأمريكى لمصلحة محكمة هونج كونج على 
أساس أنهم فى هونج كونج يمنحونك وساما أن قمت 
بمثل هذا العمل «إشتغال كبار المسكولين فى 
التجارة»» ودافع قاضى هونج كونج بصلابة ردأ على 
ذلك من صلاحية قانون هونج كونج وأكد عزمه على 
تطبيقه كما وبخ أيضا نظيره الأمريكى مشير) إلى أن 
أى نزاع يجب معالجته بحسن الصلات القضائية 
بدلاً من معالجته بالمساجله القضائية ان أكثر مظاهر 
التعاون القضائى هو الشراكه بين المحاكم الوطنية 
والمحاكم عبر القومية ففى الاتحاد الاوربى تعمل 
محكمة العدل الاوربية على المحاكم الوطنية عندما 
تتداخل قضايا القانون الأوروبي مع القانون الوطني 
ترسل المحاكم الوطنية بعض القضايا إلى المحكمة 
الاوروبية التى تقول رايها وترد القضية إلى المحاكم 


نينا لإقه 79,005 عامل . تدئة موتعممة علعه نتوين دعم عط وتقاام؟ تقد ممه (1) 
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الوطنية وبذلك يؤدى هذا التعاون إلى جعل سلطة 
المحناكة الحلية هي مركي نلبى اعللة معفم عرين 
قومية فهذه هى نفس نصوص معاهدة روما التى 
تقر بهذه الطريقة المرجعية ؛ فالمحاكم هى التى حولته 
إلى شراكه قضائية . 

وقد التقى القضاه الاجتماع مرة كل ثلاث سنوات 
منذ عام 1174 وهم قضاه المحاكم العليا فى أوروبا 
الغربية وهم يحترمون قرارات بعضهم البعض 
خاصه فيما يتعلق بقبول القرارات التى تصدرها 
محكمة العدل الاوروبية وتنظر إجتماعات بين قضاه 
المحكمة العليا للولايات المتحدة ونظرائهم فى المحاكم 
الاوروبية كما تعقد اجتماعات بين قضاه الولايات 
المتحدة مع قضاه من المحاكم العليا لوسط وشرق 
أوروبا وروسيا . 1 

ومن أجل تحقيق التواصل بين القضاه تم إنشاء 
منظمة المحاكم العليا فى الأمريكتين ففى أكتوبر 
6 التقى خمسة وعشرون قاضيا من قضاه 
المحاكم من أجل إصبار ميثاق المنظمة وقد دعا هذا 
الميشاق إلى عقد إجتماع للمنظمة كل ثلاث سنوات 
وتكوين سكرتارية دائمة وقد تطلب ذلك تصديق 
خمس عشرة محكمة عليا وتم تطبيق كل ذلك فى عام 
لذا فيجب على المحاكم الوطنية أن تتشابك مع 
بعضها البعض مراعية الخلافات ولكنها فى النهاية 
تعترف بالقيم العامة وتدعمها .وتوصى بادخال 
الحاسب الآلى فى مناهج مقررات كليه الحقوق 


وإدخال جرائم الحاسب الآلى ضمن مقررات القانون 


الجنائى ليكون الطالب ملما:يكل سمات الحاسب 


الآلى وأيضا كل سلبياته وكل المشاكل والتحايلات 
التى تنتج عنه كالجرائم المعلوماتية ثم تنشد التوسع 
فى الرسائل والبحوث المتعلقة بالحاسب وإزالة طاقة 
العقبات أمام هذه الدراسة بل والتوسع فى تطبيق 
الدراسة عملي بوضع أجهزة الحاسب فى متناول يد 
الطالب ليكون واعيا بكل مميزات وأضرار هذا الجهاز 
الخطير الذى يعد سمة أساسية من سمات عصرنا 


الحالى والقرن الحادى والعشرين . 


الفرع الرايع 
التوسع فى تدريب القضاه وخبراء وزارة 

العدل لأكتساب الخبرات اللازمة لفهم طبيعة جرائم 
المعلوماتية أن الانتظار لحين إنتهاء الطلبة من دراسة 
جرائم المعلوماتية ثم التحاقهم بعد ذلك بالقضاه قد 
يستغرق وقت] طويلاً فى الوقت الذى تحتاج فيه إلى 
حسم ما قد يظهر من هذه الجرائم وما قد يعرض 
أمام المحاكم من قضاياه ومن ثم فليس هناك بديل 
لتدريب القضاه ومساعدتهم من خبراء وزارة العدل 
وإنشاء قسم جديد للخبرة فى مجال المعلومات حتى 
تتوافر للقاضى والحبير المعرفة الكافية لفهم طبيعة 
الجريمة المعلوماتية وبالتالى لتقييم ادلة معينة وهى 
تختلف فى الدليل أى مكان وجوده أو كيفية الحصول 
عليه أى كيفية توضيحه وبدون ذلك سيقف القضاء 
المصرى عاجزأ عن القصل فى مثل هذه الدعاوى التى 
هى ملازمة لنظم المعلومات وقادمة لا محال . 


سيتتاول الباحث هذا الفصل من 
خسلالال باحث التالية: 
المبحث الأول :العمل العربى الإفريقى 
المشترك كأساوب للحد من آثارالعولمة - 
المبحث الثانى :الاستثمارات المشتر كة. 
المبحث الثالث : جنى ثمارالعولمة وتجتب 
التهميش. 

ا مبحث الرابع : التقدم التكنولوجى 
وزيادة الانتاجية كأحد الخلول المقنترحة 
لواجهة الاثارالسلبية للعولمة.دراسة 
مقارنة .” 1 

المبحث الخامس :الاصلاحات الهيكلية 
وأثرها على معالجة الآثارالسلبية 
للعولة.دراسةمقانة. 


المبحث الاول 
العمل العربى الافريقى ا مشترك 
كأسلوب للحد من اثار العولمة 2١‏ 


كانت المنظمة العربية كما هى معلوم سباقة إلى 
التعاون الاقتصادى بنص ميثاق جامعة الدول 
العربية 154 | ومعاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادى 1960 , ثم اتفاقية تسهيل 
التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترائزيت عام 
465 , ثم اتفاقية الوحدة الاقتصادية /1541 , 
واتفاقية السوق العربية المشتركة 1974 ؛ وفى 
عام 191 عقدت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل 
التجارئ بين الدول العسربية .وفى قبزايْن ١5517‏ 
تم اقرار البرنامج التنفيذى لاتفاقية تيسير وتنمية 
التبادل التجارى بين الدول العربية لاقامة منطقة 


تجارة حرة عربية كبرى بهدف تحقيق التحرير 


1455/15/58 191/9 مدحت أأوب - التعاون العربى المشترك فى ظل العولة  مجلة الأهرام الاقتصادى  العدد‎ )١( 
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الكامل للتجارة البينية بين الدول العربية على 
مراحل سنوية متدرجة بمعدل /٠١‏ سنويا اعتبارا 
من يناير/99١ ٠‏ وقد بدا التنفيذ الفعلى بين ١4‏ 
دولة تشكل 18 من حجم التجارة 
العربية ( مازالت جيبوتى وموريتانيا والجزائر 
وجزر القمر خارج الاتفاقية ) . 

وسيكون من شأن هذا التكتل الاقتصادى 
الاستفادة من الميزة التى تعطيها اتفاقيات الجات 
والتى تتمثل فى حق دول التكتل أن تتبادل الميزات 
التفضيلية فيما بينها دون أن تكون مضطرة لمنح 
هذه الميزات الى باقى الدول الاعضاء فى منظمة 
التجارة الدولية » فهذه الاتفاقيات تفرض على أى 
دولة ليست عضوا فى تكتل اقتصادى تعميم أى 
ميزة تفضيلية تمنحها لدولة أخرى على باقى 
الدول الأعضاء فى منظمة التجارة الدولية , 
وبالتالى فمن مصلحة الدول العربية أن تقيم فيما 
بينها تكتلات اقتصادية لتبادل المزايا التفضيلية 
دون أن تكون مضطرة لمنح هذه الميزات لغيرها . 
والحركة التعاونية على امتداد العالم العربى 
مطالبة الان بتفعيل التعاون الاقتصادى »: وان 
تكون احدى الياته » يعزز هذا المطلب أن البيكة 
العربية الان تختلف عما كان الوضع عليه فى 
الستينات . ففى السايق كانت اليات التنفيذ 
شركات حكومية تحركها الدولة بقرار سياسى » 
شركات حكومية تحركها الدولة بقرار سياسى أما 


الان فهى شركات خاصة تتحرك بدافع الربح 


والبحث عن فرص الاستثمار الاجدى لها . وهو 
ما يعنى أن النشاط الاقتصادى ذا الايعاد 
الأججمتاعية سسيكون منطقنة راغ مسيظم 
التعاونيات فقط أن تسدها , وهناك كثير من 


المجالات التى تفتح افاقا للمشروعات التعاونية 
العربية المشتركة منها ما يلى : 

بالشتروعنات السكتزكة: فى حبييد وتطبليم 
الاسماك ( المغرب وموريتانيا واليمن وعمان تملك 
مزايا نسبية فيها ) . 

؟ - المشروعات المشتركة فى تصنيع اللحوم 
والجلود والالبان ومنتجاتها ( السودان 
والصومال والمغرب تملك مزايا نسبية فيها ) . 
#بالمشزؤعات المقبشركة فى تصتيع الخضن 
والفاكهة ( مصر وسوريا والاردن تملك ميزة 
؛ - المشروعات المشتركة فى المنتجات البترولية 
( دول الخليج والسعودية ومصر وليبيا تملك 
ميزة نسبية فيها ) . 

© المشروعات المشتركة فى تصنيع الاخشاب 
( لمصر ميزة نسبية فيها ) . 

3 للشروعات المشتركة فى متجال اللابس 
والمفروشات والمنسوجات ( لمصر وسوريا ميزة 
/ - المشروعات المالية المشتركة ( للكويت ولبنان 
ومصر ميزة نسبية فيها ) . 

4 - المشروعات المشتركة فى مجال الادوات 
المنزلية ( لمصر ميزة نسبية فيها ) . 


4 المشروعات التجارية المشتركة فى مجال 
التجارة الخارجية والتوزيع حتى المستهلك ( كل 
الدول العربية ) . 

والى جانب المشروعات المشتركة فى المجالات 
السلعية فهناك مشروعات الخدمات الانتاجية 
كالنقل والتخزين والتأمين والمصارف 
والمدروعات الاجتماعية كالتعليم والضحة , 


والمشرعات الثقافية كالمراكز الثقافية التعاونية 
وكل هذه المجالات السابقة مازالت بكرا . ويكفى 
للتدليل على ذلك أن نذكر مثلا بالنسبة للنشاط 
الزراعى ان مساحة الاراضى القابلة للزراعة فى 
الوطن العربى تبلغ ٠٠١‏ مليون هكتار المزروع 
منها ا”/ز فقط , وأن قيمة الاستثمار العربية 
خارج الوطن العربى تبلغ 6٠١‏ مليار دولار , 
بينما تعانى فرص الاستثمار فى الوطن العربى 
من عجز فى المدخرات يدفع الدول العربيية الى 
الاستدانة من الخارج حتى بلغ حجم المديونية 
مليار دولان. 

ومن شأن العمل التعاونى العربى المشترك أن 
يفتح الافاق أمام صفغار المستثمرين الذين لا 
يجدون أمامهم من سبيل غير الايداع فى 
المصارف أو شراء الأوراق المالية . كما أنه ومع 
تراجع دور الدولة الاجتماعى وخاصة فى دعم 
السلع الاستهلاكية ‏ سيقوم القطاع التعاونى من 
خلال عدم تقاضيه كل هوامش الربح التى 
يتقاضاها القطاع الخاص بالدور الاجتماعى الذى 
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كانت الدولة تقوم به . كما أنه سيساهم فى 
احداث التنمية المكانية والنمى المتوازن بتوجهه الى 
المناطق التى يسعى القطاع الخاص الى الوجود 
فيها كالمناطق النائية والجبلية والصحرواوية 
ومناطق المناجم وحقول النفط والتتجمعات 
العمرانية الجديدة. 

ان هذا كله يقتضى تكاتف الكوادر التعاونية على 
امتداد العالم العربى وسعيها من خلال البرامج 
التنفيذية المكثفة الى تفعيل التعاون الاقتتصادى 
العربى المشترك ليرتفع حجم التجارة البينة فى 
السلع والخدمات ويتحول الوطن العربى كله الى 
اقتصاد واحد مترابط الاجزاء . 

وقد قامت الحكومة المصرية باتخاذ خطوات بناءه 
فى استخدام استراتيجية بديلة للسوق العربية 
المشتركة من أجل تفعيل هذه السوق التى وصلت 
صادرات دولها الى ١18١‏ مليار دولار » ووراداتها 
الى ١54‏ مليار دولار عام 19917 بما فى ذلك 
النفط وتمثلت الاستراتيجية المصرية فى عقد 
الاتفاقيات الثنائية مع غالبية الدول العربية التى 
ستنتهى بعد الفترة الانتقالية الى الغاء الجمارك 
بين الطرفين » ويتبقى أن يستفيد رجال الاعمال 
المصريون من تلك الاتفاقيات من خلال اعداد 
استراتيجية تسويق ناجحة تكفل تدفق سلعنا لتلك 
الدول » وهذه ليست مهمة الحكومة المصرية لانها 
لا تمتلك أن تجير المستهلك العربى بالدول الشقيقة 
على أن يقبل على استهلاك منتجاتنا إذا لم تشبع 
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حاجاته بدرجة تفوق المنتجات المنافسة () . 

ويرى الباحث أن التعاون العربى المشترك وحدة 
غير كاف فى ظل التكتلات الاقتصادية القائمة 
وهى : 

« النافتا » و «١‏ الباسفيك , 86520 ٠‏ الايباك » 
للاستفادة من المزايا الجمركية التى يعطيها كل 
تجمع لاعضاتة . وهناك شائعات بأن السوق 
الاوروبية المشتركة تدرس اعطاء مزايا تفضيلية 
جمركية متيادلة لتجمع « النافتا » . واذا تم ذلك 
فعلى الدول النامية أن تدفن منظمة التجارة 
العالمية وتنسى اتفاقية « الجات » لان التقارب بين 
هذين التكتلين معناه احتكار ما يقرب من ه56[ 
من حجم التجارة العاليمة . 

- النفان للاسواق العالمية حتى فى ظل التخقيضات 
الجمركية التى فرضتها. « الجات » على الدول 
المتقدمة وهى 765 تقريبا من مستواها فى آخر 
ديسمبر ١595‏ يصعب تحقيقه على الشركات 
للصرية . 

ومن ثم فأن الحل الأفضل هو الانضمام 
والمشاركة الفعالة فى كل التجمعات فإذا كانت 
لأسواق العربية والإفريقية هى الامتداد الجغرافى 
لطبيعى للسوق المصرية فان هذا الاختيار يجب 
أن يقترن بازالة العقبات أمام التكامل الاقتصادى 
وأن يظل اختيار السوق العربية أى السؤق 


الافريقية المشتركة بين دول الكوميسا هو 
الاختيار النهاتى بحيث تصيح مناطق التجارة 
الحرة والمشروعات المشتركة هى مراحل وخطوات 
نحى أسواق مشتركة تشمل الى جانب التجارة كل 


شيل التعاون والنعلاقات الاقلتضصادية ‏ ويرتيظ 


ذلك بإيجاد وتهيئة المناخ الاقتصادى والسياسى 
الملائم لقبول واستيعاب هذا التكامل ويرتبط بذلك 
ايضا بتغيير هياكل الاقتصاد فى مجموعات هذه 
الدول فبدلا من التتخصص فى إنتاج منتجات 
متشابهة والاقتصاد فى التصدير على منتج أى 
اثنين أو خامات تنتقل الى مراحل اعمق لانتاج 
منتجات وصادرات متنوعة متكاملة وليست 
متنافسة تقوم بتصدير السلع المصنعة ونصف 
المصنعة بدلا من تصدير المواد الخام والسلع 
الأولية . 
المبحث الثانى 
الاستثمارات المشتركة 

ويؤيد البعض ذلك ويرى أن () الاستثمارات »2 
مدخل ملائم بعد أن ثبت أن مدخل تحرير التجارة 
ليس هى المدخل الأهم لتحقيق استفادة حقيقية من 
كافة الدول الإسلامية مع بعضها البعض وأن 
المدخل الأكثر ملاءمة للعالم الاسلامى يتمثل فى 
التوسع فى الاستثمارات المشتركة لأن معظم 
واردات الدول الاسلامية غير متاحة حاليا إلا من 


: 37 دكتور / فؤاد ابو إسماعيل  العوللة وقضية زيادة الصادرات المصرية  مجلة الأهرام الاقتصادية العدد 1385 1434/7/51 ص‎ )١( 


(1) دكتور حسن عباس زكى - الرايحون الخاسرون فى العولمه ‏ مجلة الاهرام الاقتصادى ‏ العدد 1575 فى 1915/1/4 


الدول الغربية » ولزيادة حجم التجارة البينية 
يجب التوسع فى الاستثمار وزيادة الإنتاج بين 
الدول الاسلامية . من هنا تبدى أهمية التوسع فى 
الاستثمارات سواء من جانب الحكومات أو رجال 
الاعمال والقطاع الخاص وهذا ايضا يؤدى إلى 
كَحَفيفَ عنصن الْحَاظة القن جد كيين كما ساعد 
على انسياب مكات البلايين من الدولارات من 
العالم الغربى الى الدول الاسلامية النامية 
ويساعد على التوازن الدولى الاقتصادى . ومن 
الضرورى الإسراع .فى ذلك حتى نواجه العولة » 
والقصبدون الصقيقئ للخؤلة هق «التدخل فى 
الشئون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والسلوكية بصرف النظر عن الحدود السياسية 
للدول » وذلك عن طريق ابتداع مؤسسسات 
وشركات وبنوك عابرة للقارات تمكن الغرب من 
تحقيق ذلك > وفى :هنذا السبيل شاركت دول 
الغرب فى خلق مؤسسات مختلفة تساعد على 
تحقيق هذه السياسة هى البنك الدول وصندوق 
النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية ( الجات ) 
ونظم المعلومات والانترنت ووساتئل الاعلام المرئية 
والمسموعة والمقروءة والمشروية ( الكوكاكولا ) 
والمأكولة ( الهامبورجر) والملبوسة ( الجينز ) 
وغيرها . 

© ونتيجة ذلك عمليا هى : 

؟التبادل التجاري الذى اهو فى معضلسُة العو 


وفى غير مصلحة الدول النامية عن طريق 


استيراد المواد الخام بأقل الأسعار وتصدير السلع 
الصناعية بأعلى الأسعار وتصدير رؤوس الاموال 
الى الدول النامية التى تربطها بالغرب والتى 
تحصر الاستفادة بالتكنولوجيا الغربية فى الدائرة 
الك تريوها ‏ والتذمنيية امود ةكم سرض تلم 


تجارية واقتصادية ومالية تمنع أى دولة من أن 


تكون حرة فى اتخاذ الإجراءات التى تمكنها من 
زيادة نموها وصادراتها والحصول على حصتها 
العادلة من التجارة الدولية اى ان تجعل الدول 
تابعة لها . وتسمح لها بالنمى المحدود الذى 
يحافظ على مستوى معيشة متدن ولكن فى 
الحدود التى تسمح لهذه الدول بامتتصاص ما 
تصدره اليها الدول الغربية مع تمكينها من 
الاستدانة منها لكى تظل تحت رحمتها . 

؟) تحجيم دور الدولة على أن تحل محلها 
الشركات العملاقة عابرة القارات , الصناعية 
والتجارية والبنوك وغيرها وإجبار دول العالم 
النامى على أن تفتح أبوابها لهذه الشركات 
وللأفراد وذلك كله فى حدود مصلحته ولفرض 
سيطرته وتنظيم القنوات الاقتصادية فى الدول 
النامية لمصلحته ومن هنا اختفى ما كان ينادى به 
من حماية الصناعة أى نقل التكنولوجيا باختيارنا 
أى منع استيراد يعض السلع أو فرض أساليب 


الحياة تحت عنوان حقوق الانسان التى هى عبارة 


عن تفسير لمزاج القوى والاستثمار المباشر الذى 
يمارسه لا لإنعاش الاقتصاديات الوطنية ولكن 
لفتح باب هيمنتها وتمكينها من ذلك . نتيجة لما 
تقدم فان الهدف هو ان تحل المؤسسات عايرة 
القارات محل الحكومات فمثلا لا نقول على سلعة 
ماانها صنعت فى مصر أو فى الامارات ولكن 
حت لى صنعت فى هذين البلدين فكل هو ( صنع 
فورد أى مرسيدس أو18181 أى توشيبا أى ماركة 
الشركة المنتجة) أى استعلاء الشركة على الدولة . 
ويرى البعض أن!) هناك خيار! ثالثاً وهو 
المشاركة مع الدول الاوروبية والولايات المتحدة 
يوفر لمصر عدة مزايا مثل تحسين البنية 
الأساسية وزيادة الصادرات لأوروبا وأمريكا 
وزيادة استثمارات هذه الدول فى مصر ء ولا 
يعنى ذلك ان هذه الدول ليست مستفيدة من 
المشاركة أو الشراكة وانما ستستفيد من دخول 
المشروعات المشتركة الى دول أخرى فى المنطقة 
ومن ايجاد وظائف فى بلدها وتعزيز صادراتها 
إلينا والمطلوب منا فى هذا الخيار ان نضاعف من 
مزايا الشراكة بالنسبة لمصر وان تحل مشكلات 
مهمة مثل العماله وحقها فى الانتقال والعمل 


والسفر وقضية صادرات بعض السلع 


كالمنسوجات 
والناقل لتكنولوجيا الدول المتقدمة التى تشاركها 
ولكن يمكن ان ننضم لبرامج الأبحاث والتطوير 
والتكنولوجيا التى تقيمها هذه الدول لان المشاركة 
فى صنع التكنولوجيا يوفر ارباحا مرتفعة عن 
مجرد تطبيقها فى بلدنا . 


نا يحب الأاتكتفى :جدؤر المتلقئ 


ومن ناحية اخرى يجب الاتكتفى مصر بمجرد 
الحصص الزراعية التى تم الاتفاق عليهاأى 
مراجعتها أى زيادتها فى وقت تتضاءل فيه كميات 
هذه الحسيص مع نافئ مندظن سن المكياجات 
تصدير للمشروعات القومية الزراعية العملاقة فى 
مصر فى توشكى وسيناء وجنوب الوادى وغيرها 
حيث يحتاج كلا الملفين الزراعى والصناعى الى 
مزيد من الاهتمام وإعادة التفاوض ففى الوقت 
الذى تفرض فيه دول أوروبا شروطا متعسفة 
تحت بند مواصفات المنشاً فإنها لا تقدم سوى 
مساعدات ضثيلة للنهوض بالصناعة المصرية لا 
يتلاءم مع ما تنفقه مصر على الصناعة من 
عشرات المليارات من الجنيهات وما تعانية من 
طوفان العولة والتحرن الاقنتضادى وبرافج 
التأهيل للعمالة . 

أما بالنسبة للاستدثمارات الأوروبية والامريكية 
وغيرها من الاستثمارات الاجنبية فقد ان الأوان 


أن تتجه الى مزيد من المشروعات الصناعية 


(1) صفاء جمال الدين ‏ متى تحصل مصر على نصيبها العادل من العولمة ‏ مجلة المال والتجارة ‏ العدد 57 أبريل 1955 ص 55 . 


والزراعية بدلا من التركيز على البنية الاساسية 
والخدمات كى يحدث تطور اقتصادى حقيقى فى 
الاقتصاد المضرى كما يجب بزيادتها لان هذة 


الاستثمارات مازالت لا تمثل سوى نسبة ضكئيلة 
من الاستثمارات الأمريكية والأوروبية فى 
الخارج. 

ويظل التحدى الحقيقى لمصر هو زيادة القدرة 
لتنافسية للاقتصاد المصرى الى جانب إزالة باقى 
معوقات الاستثمار والتصدير بعد أن قطعت مصر 
شوطا مهما فى هذا المجال خاصة أن التقرير 
لاقتصادى لدول العالم والصادر عن المنتتدى 
لعالمى لعام ١115‏ يشير الى أن مصر تحتل 
المركز السابع والعشرين بين دول العالم من حيث 
قدراتها التنافسية فى حين تحتل دولة مثل 
ندونيسيا مثلا المركز الثالث والثلاثين والهند 
لمركز السادس والثلاثين . ناهيك عما تم انجازه 


خلال السنوات الماضية قى اطار برنامج الاصلاح 
الاقتتصادى لزيادة القدرة التنافسية والتصدير 
للاقتصاد المصرى . ويسهم زيادة دور وفعالية 
القطاع الخاص فى عملية التنمية باعتباره احد 
الاهتمامات الاساسية للشراكة فى ايجاد فرص 
عمل جديدة وحل مشكلة البطالة ولو بصورة 
جزئية وكذلك رفع مستوى المعيشة وخاصة اذا ما 
اقترنت الاستثمارات الأوروبية والأمريكية بجذب 
استثمارات من دول أخرى مما يساعد فى النهاية 


على ايجاد فرص عمل متزايدة . وقد تسمح 
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منطقة التجارة الحرة مع امريكا بانشاء العديد من 
المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية تفيد 
قى هذه الاتجاه . 

ويبقى الخيار النهائى وهى التحرك على جميع 
الأصعدة وبصورة متوازنة بما يحقق مزيدا من 
التغاون 'الاقتضادئ وجدب مؤيد من الاستكمارات 
والشنروعات المشتركة .قلا تعازض بين انضمام 
مصر لأى تجمع اقتصادى وانضمامها لاتفاقات 
مشاركة ومشاركتها فى مجموعات دولية 
كمجموعتى ال 8 أو ال ١5‏ لأن ذلك لا يتعارض 
مع التزام مصر باتفاقاتها الثنائية مع دولة داخل 
أى خارج هذه المجموعات أو التكتلات . والاهم من 
ذلك:هى تحسين ظروف الوضغ الراهن للاقنتصاد 
المصرى والاقتصاديات النامية وتركيز المفاوض 
المصرى دائما فى جميع صور التعاون على 
تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادى والاجتماعى 
والتخلص من مشكلات الماضى ومواجهة تحديات 
الشتقيل ١‏ كما يفيد اتفبمام مصس,للتجمتعات 
العالمية فى الحصول على مزايا تقصرها دول 
التجمع أى التكتل على مجموعة دولها دون غيرها 
من البلدان . 


نستكمل البحث العدد القادم . 


وزير التأمينات 

بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 19177 
بإصدار قانون المرورء 

وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 
رقم 6/ لسنة 1١91/0‏ » 1 

وعلى قرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة ١94٠‏ 
فى شأن التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى 
أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص » 

وعلى قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى بتفويض 
المجالس الطبية المتخصصة فى اثبات حالات عجز 
العاملين بنشاط النقل البرى فى القطاع الخاص : 

وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 
15 بوزارة التأمينات بين ممثلى وزارة 


التأمينات والادارة العامة للمرور والهيئة العامة للتأمينات 


الاجتماعية والنقابة العامة للنقل البرى » 


وبناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة العامة 
للتأمينات الاجتماعية » 

وعلى موافقة النقابة العامة لعمال النقل البرى 
بكتابها رقم /17؟1 المؤرخ فى 1957/5/0 . 

وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 


٠. 12/1 


قرر 
الباب الاول 
مجال التطبيق واجر الاشتراك 
مادة ١‏ : تسرى احكام هذا القرار على السائقين 
العاملين فى القطاع الخاص الحاصلين على رخصة 
قيادة مهنية من الدرجات الاولى والثانية والثالئة وفقا 


لاحكام القانون رقم 71 لسنة “1317 المشار إليه . 


كما تسرى احكام هذا القرار على التباعين العاملين 
على سيارات النقل فى القطاع الخاص . 

مادة ؟ : يكون اجر الاشتراك فى نظام التأمين 
الاجتماعى للمؤمن عليهم المشار اليهم فى المادة السابقة 
وفقا للآتى : 


أ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى 


0 جنيها شهريا . 
ب سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية 
6" جنيها شهريا . 


ج ‏ سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة 
أوحاملى رخص القيادة الخاصة إذا أشتغلوا على 
جرارات زراعية أو عربات النقل الخفيف 5٠‏ جنيها 


د تباع "4 جنيها شهريا . 


الباب الثاني 
إجراءات الاشتراك واداء اشتراكات التأمين 
الاجتماعي 
مادة " : على العامل من الفئات المنصوص عليها 
فى المادة )١(‏ أن يتقدم الى مكتب الهيئة القومية 
للتأمينات الاجتماعية المختص الذى يقع فى دائرته محل 
اقامة العامل لطلب قيده فى سجل عمال النقل البرى 
ويحرر طلب الاشتراك على النموذج الذى تعده الهيئة 


المذكورة لهذا الغرض . 


مادة ؛ : على المؤمن عليه أن يقدم عند طلب 


القيد شهادة الميلاد أو مستخرجا رسميا منها . 

مادة © : على الهيئة القومية لللأمينات الاجتماعية 
أن تعطيب لكل مؤمن عليه وفقا للمادة ٠‏ بطاقة تأمين » 
وتتولى الهيئة اعداد نموذج البطاقة المشار إليها . 

وعند انتهاء مدة البطاقة يعطى المؤمن عليه بطاقة 
أخرى لمدة ممائلة . 

وترفق البطاقات التى انتهت مدتها بملف التأمين 
الاجتماعى بعد مراجعتها واعتمادها . 

مادة ١‏ : يؤدى المؤمن عليه حصته فى نظام 
التأمين الاجتماعى بنفسه نقدا الى مكتب الهيئة المختص 
وفقا لما يلى : 

أ - يؤدى السائق الاشتراكات المستحقة عن فترة 
الترخيص مقدما » ويجوز للهيئة قبول أداء الاشتراكات 
المستحقة عن السنة الثانية من فترة الترخيص على اربعة 
دفعات متساوية وفى حالة عدم الاداء حتى تاريخ تجديد 
الترخيص تؤدى الاشتراكات المتأخرة والمبالغ الاضافية 
مع اشتراكات فترة الترخيص الجديدة . 

ب - يؤدى التباع الاشتراكات عن كامل الشهر 
الذى عمل خلاله فى ميعاد لا يجاوز شهرين تاليين 
للشهر المستحق عنه الاشتراكات وفى حالة عدم السداد 
حتى نهاية الميعاد المشار إليه يعتبر ذلك قرينة على عدم 


الاشتغال خلال هذا الشهر . 


ل 
وعلى مكتب الهيئة المختص اثبات بيانات السداد 
ببطاقة التأمين الخاصة بالمؤمن عليه . 
مادة ؛ : على المؤمن عليه أن يحافظ على بطاقة 
التأمين الخاصة به » ويتعين عليه تقديم هذه البطاقة الى 
مكتب الهيئة المشار إليه فى المادة ٠‏ فى الحالات الاتية : 
(أ) عند انتهاء مدة البطاقة . 
(ب) عند طلب تعديل درجة رخصة القيادة . 
ويحصل المؤمن عليه فى هاتين الحالتين على 
بطاقة تأمين جديدة . 
(ج) عند استحقاق اى من الحقوق التأمينية . 
( د) عند طلب الاطلاح علي الإطاقة على أن 
يخطر المؤمن عليه بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول . 
مادة 8 : على مكتب الهيئة المختص اعطاء 
المؤمن عليه شهادة تفيد سداده لحصته فى اشتراكات 
التأمين الاجتماعى فى الحالات الاتية : 
(أ) عند التقدم لاول مرة للحصول على رخصة 
القيادة . 
(ب) عند انتهاء مدة رخصة القيادة وطلب 
تجديدها . 
(ج) عند طلب تعديل درجة رخصة القيادة . 


مادة 1 : تحدد حصة صاحب العمل فى اشتراكات 


التأمين الاجتماعى المطلوبة من اصحاب كل نوع من 


أنواع السيارات فى القطاع الخاص على اساس الاجر 


الناتج من قسمة مجموع اجور اشتراك كل فئة من فئات 
العاملين المشار اليهم بالمادة (؟) المسجلين لدى الهيئة 
فى شهر يناير من كل سنة على عدد السيارات المرخص 
لهم بقيادتهم . 

مادة ٠١‏ : تسدد حصة صاحب العمل فى 
اشتراكات التأمين الاجتماعى نقدا ومقدما عن المدة 
المطلوب عنها رخصة السيارة وتؤدى هذه الاشتراكات 
الى مكتب الهيئة المختص . 

وعلى المكتب المذكور أن يعطى صاحب السيارة 
شهادة تدل على سداد حصته فى اشتراكات التأمين 
جتماعى . 
الباب الثالث 

أحكام عامّة وانتقالية 

مادة ١١‏ : على ادارات واجهزة المرور أن تعلق 
اصدار أو تجديد أوتعديل درجة الرخصة الخاصة 
بالسائقين العاملين فى نشاط النقل البرى فى القطاع 
الخاص أو اصدار أو تجديد رخص تسيير السيارات بهذا ' 
القطاع على تقديم طالبيها الشهادة المنصوص عليها فى 
المادتين 4 و١٠‏ . 


مادة ١7‏ : تراعى الاحكام الاتية للمؤمن عليهم 


١‏ تختص المجالس الطبية المتخصصة باثبات 


حالات العجز وتاريخ ثبوته . 

وتتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تحديد درجة 
الول 

؟ ‏ فى مجال تطبيق البند " من المادة ١4‏ من 
قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه لا يسرى فى شأنهم 
شرط عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل . 

مادة 1٠‏ : على التباعين السابق تسجيلهم تطبيقا 
للقرار رقم 184 لسنة 198٠‏ التقدم الى الهيئة لتسليم 
بطاقة التأمين الصادرة طبقا للقرار المشار اليه وسداد 
حصتهم فى الاشتراكات المستحقة عن كل الشهور التى 
عمل خلالها كل منهم فى المدة-من تاريخ التسجيل وفقا 

ار قار انه حتى تاريخ استلامه البطاقة الجديدة 

وذلك خلال ميعاد اقصاه 1191/17/99 » وعلى الهيئة 
تسليم كل منهم بطاقة الاشتراك المنصوص عليها فى هذا 
القرار . 

واذا لم يقم المؤمن عليه بتقديم البطاقة للهيئة 
خلال الميعاد المشاراليه فلا تعتبر المدة من تاريخ أخر 
اشتراك مثبت بالبطاقة حتى تاريخ تسليمه البطاقة 


الجديدة مدة عمل . 


وفى حالة وفاة المؤمن عليه قبل العمل بهذا القرار 
أو قبل استلام البطاقة الجديدة وقبل انتهاء الميعاد المشار 
اليه يلتزم المستحقون عنه بقيمة حصة المؤمن عليه فى 
الاشتراكات المستحقة عن المدة من تاريخ اخر اشتراك 
ادى للهيئة حتى تاريخ الوفاة . 


مادة ١4‏ : تصدر الهيئة العامة للتأمينات 


لاجتماعية التعليمات وتعد الاستمارات والنماذج اللازمة 
لتنفيذ هذا القرار . 


مادة ٠١‏ : يحل هذا القرار محل القرار رقم ١85‏ 


--لسنة-*13 المشار اليه . 


مادة ١5‏ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية 


ويعمل به اعتبارا من 1995/1١/١‏ . 


وزيرة التأمينات الاجتماعية 
والشئون الاجتماعية 


« دكتورةآمال عثمان , 


جنك التعهير و الرسكان 


خدمات مصرفية متكاملة 


م 
رط 


يسرالبنك أن يعلن عن توافر عدد محدود من الوحدات السكنية 
فى المشروعات الآتدة 


وحدات سكنية من 1797 م7 إلى 1048م7 
|| فيلا سكنية اعد من ٠‏ +18 إلى 017م7 
وحدات إدارية 2 امن +11م! إلى 197م7 
1 أسلوبالسداد 2 7٠١6© ١‏ منقيمةالوحدةمقدمالحجر ٠‏ 0« من قيمة الوحلة ريع سنوي 
« 00 من قيمة الوحدة على خمسة سنوات ( أقساط شهرية ) بغائدة 8" 
لاحجز والاستعلام الادارة العامة للإسكان " ش رفاعة متمرع من ش الجيزة. الدقى 


نوع الاسكان تميز/ الوحدات كاملة التشطيب 
المسطحات تتراوح من 199م145:17م؟1 
سعرا مر المريع من ٠٠٠١‏ جم 1٠٠١١‏ جم 


آسلوب السداد- ]| سناد 610 من قيمةالوحدةمقدم 
والباقى يقسط على ١0‏ سنة بغائدة 117 
يتم الحجز لدى الادارة العامة للإسكان " ش رفاعة 
متضرع من ش الجيزة. الدقى 


تعاقد والباقى على أقساط ربع 
سنوية على ١0‏ سناة 


جاردينيا الأهرام ( بموقع متميز على ش الهرم) 


| متميز/ الوحداتكاملة التشطيب نوع الاسكان 
تتراوح من /إهم75:7ام؟ المسطحات تتراوح من 40م؟ :110م؟1 
من 1٠٠٠١‏ جم 1٠٠١١‏ جم سعرامترالمريع من ١0/أجم‏ ١١٠٠م‏ جم 
٠‏ عن الحجر والتخصيص : ٠١‏ عند الاأستلام أسلوب السداد ٠‏ مقدم والباقى على ٠١‏ سنوات 
والباقى على أقساط ريع سنوية وعلى ١0‏ سنة بدون فوائك 


متوسط / الوحدات كاملة التشطيب 


الماحة جا قيمة ا ْ المقدم دفعة ريع سنوية لحين التعاقد والاستلام 


11 كنا 1 10 000 ميقل 
فنا 101 66ظص1 ى3ظكظك ل 10 


يتم الحجز لدى الادارة العامة للإسكان ”ش رفاعة متفرع من ش الجيزة الدقى 


لزيد من المعلومات والاستعلام :بجميع فروع 
والادارة العامة للإسكان " ش رفاعة. الدفنىت:174970- 1499017 


حدم .ام نروعاءممعامز © علمدطل حممء.عء-طل طبور زععدم عدره11 


أسلوب مقترح لتطبيق نظام الضريبة 
علي القيمة المضافكة 
لواجهة المتغيرات الاقتصادية في مصر 


إعداد 


أستاذ المحاسبة وكتور/ جلال الشف تجا.: الزقازيق 


يستطيع نظام الضريبة على القيمة المضافة أن يلعب 
دورا بارزا فى مواجهتها . وتحقيق ما ترنى إليه 
. الدولة من أهداف فى ظل تلك المتغيرات . 

ا 0 تكلمنا ف لفن السسابق عن أسلوب وَسنجاول فى هذا الفصل بيان دور نظام الضريبة 
اي وعم على القيمة"المضافة المقترح لمواجهة المتغيرات 
الاقتصادية التالية 


. الإصلاح الاقتصادي في مصر‎ ١ 
. تطبيق اتفاقية الجات‎ - ” 
. انتشار التجارة الإلكترونية‎ - '' 


أولا .دور نظام الضريبة على القيمة المضافة 
فى تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادى فى 


الفمل الخامس مصرٍ 
8 06 يمكن أن يؤدى نظام الضريبة على القيمة المضافة 
دورتظام الضررديبة على القيمة ا مضافة ان يودع نكم على 


دورا بالغ الأهممية فى تحقيق أهداف الإصلاح 


'القترح 8 
الاقتصادى فى مصر ء يتمثل فى الأتى : 
مواجوبة ا متغببرات الاقتصادية ا معاصرة 


تد فلك الاقتصاد المصرى المعاصر فى بداية 
ود فى ود ١‏ - التمويل : 
القرن الحادى والعشرين العديد من المتغيرات التى تحتاج مصر إلى أموال ضتخمة لتحقيق اهداق 


الإصلاح الاقتصادى , وتستطيع أن تستعين بحصيلة 
الضريبة على القيمة المضافة فى هذا الصدد ؛ إن يمكن 


أن يكون لها دور هام فى المساهمة فى تغطية نفقات 


الإصلاح الاقتصادى ؛ إما بصفة مباشرة أى غير 
مباشرة . وذلك إلى جانب وسائل التمويل الأخرى , 
فهى تعتبر من أهم الأدوات المالية التى تصمم وتنفذ 
على نحو متناسق مع غيرها فى الإطار التمويلى , 
لمواجهة نفقات التنمية والإصلاح الاقتصادى . 

ومما يؤيد ذلك أن حصيلة الضريبة العامة على 
المبيعات فى مصر تتزايد تزايدا مستمرا من فترة 
لأخرى . وهى ما يتضح من الجدول التالى الذى يبين 
الحصيلة الفعلية لمصلحة الضرائب على المبيعات خلال 


الفترة من عام 4١‏ / 57 حتى 98 / 19995 )١(‏ 


يان الحسية 

بالمليار جنيه 
1« الأساس » الا 
لانن 7 
5/1 ار4 
لل مرة 
5/3 رم 
دافن ينلا 
اللي كل 
1١, 1١14‏ 


وترجع زيادة حصيلة الضريبة العامة على المبيعات 
إلى ما تتسم به الضريبة من مزايا تتخلص فى 
الآتى : 

أ- أنها أغزر وسيلة تمويلية بسبب اتساع نطاقها » 
حيث تصيب أغلب ضروب الاستهلاك أيا كان نوع 
السلع التى تخصب عليها : مما يكفل لها حصيلة 
وفيرة . حتى مع انخفاض أسعارها ؛ وذلك لأن 
حصيلتها تتوقف كلية على سعرها وعلى كمية السلم 
المبيعة , ولا تتأثر بالنتائج المالية لنشاط المكلف بها. 

ب - إنها تتمتع بمرونة بالغة » وتتسفق والظروف 
الطارئة على الأحوال الاقتصادية ؛ فيمكن زيادتها أو 
نقصها بسرعة وفقا للمقتضيات . وبهذا فهى تعتبر 


موردا ماليا تحت تصرف الدولة ؛ تمكنها من أداء 


الفروق نسبة النمى 
بالمليار جنيه ( الزيادة 
1 عحدذا 
الا / 
0 رع اير 
ما 0 
0 1 / 
1 رك 
ايد كقرء نكر 
لايد اي 
تاركار 


. االصدر: الإدارة العامة للشئون المالية والحسابات بمصلحة الضرائب علي المبيعات‎ )١( 


رسالتها فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى فى جميع 
الظروق . 

ج - إنها تعد أقدر أنواع الضرائب على جعل 
جماهير الشعب يساهمون فى مد الدولة بالإيرادات 
التى تحتاج إليها . لأن الملتتحمل بها لا يشعر عادة 
بعبئها لضآلتها بجانب الثمن الذى يدفعه عند شراء 
السلعة الخاضعة لها . 

" - ترشيد الاستهلاك : 

يحتل تحقيق أعلى معدل مستطاع من التكوين 
الرأسمالى أهم الأهداف لتنفيذ الإصلاح الاقتتصادى 
المستهدف ؛ ويترتب على ذلك البحث عن الفائض 
الاقتصادى المتولد . فهو يعتبر مفتاح الإصلاح 
الاقتصادى . 

ويتمثل الفائض الاقتصادى الفعلى فى الفرق بين 
الإنتاج الفعلى الجارى لمجتمع وبين استهلاكه الفعلى. 
أما الفائض الاحتمالى فيتمثل فى الفرق بين النتلج الذى 
يمكن إنتاجة فى ظروف طبيعية وتكنولوجية معينة » 
وبين ما يعد استهلاكا ضروريا . 

ومما هى جدير بالذكر أن استمرار الحياة وتقدمها 
بالنسبة لأى مجتمع يتوقف على ما يستطيع أن يحققه 
من فافض ء أى بما يفيض من إنتاجه عن استهلاكه 
الضرورى » إذ أن هذا الفائض يمكن أن يسرع فى 
تحقيق الإصلاح الاقتصادى , إذا وجه للاستثمار 
الإنتاجى ؛ ولا شك أن الأمر يقتضى فى هذه الحالة 
تعبثته والعمل على زيادته عن طريق ترشيد 


الاستهلاك. 


ولما كانت مصر تتسم إلى حد بعيد بزيادة ضخمة 
فى الاستهلاك نتيجة التزايد السكانى الضخم , 


وتزايد حجم العمالة : قإن هذا يوحى بأن ثمار 


الإصلاح الاقتتصادى تذهب معظمها أدراج رياحه , 
وذلك لأن القوة البشرية التى تساهم فى الإصلاح 
الاقتصادى ؛ وارتفاع قدرتها الشرائية ؛ والإقبال 
المستمر على السلع الاستهلاكية . يترتب عليه أن 
أغلب إنتاج الوحدات الصناعية يتم استهلاكه أولا 
بأول . وبذا لن تستطيع الدولة الانطلاق نحو النمى , 
فضلا عن انخفاض المدخرات أو انعدامها , وبالتالى 
قلة الهامش المتاح للتمويل , بالإضافة إلى ما 
للاستهلاك المتزايد من آثار معرقلة للصادرات ؛ حيث 
يؤدى إلى نقص الفائض المتاح للتصدير . الأمر الذى 
يقتضى ترشيد الاستهلاك. 

ولكن ما هو السبيل إلى ترشيد الاستهلاك ؟. 
وما هى دور الضريبة على القيمة المضافة فى هذا 
الصدد ؟ 

لا جدال أن الضريبة على القيمة المضافة تلعب 
دورا هاما فى هذا الشأن ؛ فهى باعتبارها ضريبة 
عامة على الاستهلاك تؤثر بدرجة كبيرة فى القوى 
الشرائية للأفراد . وبذا فإنها تعد أداة فعالة لكبح 
جماح الزيادة فى الاستهلاك ؛ لما تتميز به من فاعلية 
كبيرة فى ضبطه » عن طريق رفع أسعار السلع , 
فينخفض الطلب عليها , نظرا لاستقرارها على 
المستهلك . 
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' - تكوين الادخار الإجبارى : 

لا ريب أنه إذا ما كان المطلوب هو زيادة الادخار 
القومى فى الاقتصاد برمته » وكان من المرجح ألا يزيد 
الادخار الاختيارى بالقدر اللازم لعملية الإصلاح 
الاقتصادى . فليس هناك ما يمنع , بل أن هناك ما 
يوجب الالتجاء إلى الادخار الاجبارى . وتساعد 
الضريبة على القيمة المضافة فى تكوين هذا الادخار , 
إذا أنها تستخدم لترشيد الاستهلاك ؛ فيترتب على ذلك 
تحقيق مدخرات تبقى فى يد المستهلك إذا خفض من 
إنفاقه., أو تنقل إلى خزانة الدولة , إذا تم الإنفاق 
وخضع للضريبة المفروضة على السلع التى اشتراها. 

ولهذا فإنه لتوفير أكبر قدر مستطاع من المدخرات 
المطلوبة ‏ لمقابلة احتياجات الإصلاح الاقتصادى » 
يمكن الاعتماد على الضرائب غير المباشرة » وبصفة 
خاصة الضريبة على القيمة المضافة التى تساعد بحكم 
طبيعتها وعائدها على تنمية المدخرات الإجبارية . 

؛ - توجيه الاستثمار وتشجيعه : 

تعمل الضريبة على القيمة المضافة ‏ كما سبق القول 
- على ترشيد الاستهلاك , وبذلك تقل القوة الشرائية 
الإجمالية بمقدارها , مما ينجم عنه تقليل موازى فى 
الإنتاج من السلع الاستهلاكية , أى فى الاستيراد منها , 
وحينئذ يتحول جزء من الإنتاج الاستهلاكى إلى الإنتاج 
الرأسمالى . كما تتوافر عملات أجنبية توجه إلى 
استيراد ما هى مطلوب للصناعات الرأسمالية . 

ولهذا تعتبر الضريبة على القيمة المضافة وسيلة 
فعالة للإسراع بتحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادى » 


نظرا لأنها تتضمن تحويل جانب كبير من الدخل إلى 
الاستثمار على حساب الاستهلاك ؛ كما أنها عن 


طريق تنويع أسعارها تسمح بتوجيه إنفاق الأفراد 
وجهة معينة ؛ كما أن فرضها بمعدلات مرتفعة على 
منتجات الصناعات غير المرغوب فيها يعوق نموها . 

ه ‏ تحقيق الاستقرار الاقتصادى : 

تلعب الضرائب فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى 
دورا ملموسا , إلا أن وظيفتها الاستقرارية فى هذا 
الصدد تتوقف على حساسية الضريبة ومرونتها 
وتوقيتها , ويبدى جليا الدور الذى يمكن أن تؤديه 
الضريبة على القيمة المضافة فى هذا المجال . وهى 
تتسم بالحساسية الشديدة والمرونة الكبيرة ؛ إن أنها 
تتمشى مع سير الإصلاح الاقتصادى ؛ فتلاحق 
الزيادات الإنفاقية المترتبة عليه وتستأديها ؛ كما أنه 
باستخدام خاصتي الحساسية والمرونة اللتين 
تتوافران فيها يمكن تحقيق التوازن بين التدفقات 
النقدية والتدفقات الحقيقية . فقى حالة زيادة الأولى 
عن الثانية يمكن رفع سعر الضريبة فيزيد الجزء 
المقتطع من الدخل ؛ وبالتالى تكون النتيجة الإقلال 
من حجم التدفقات النقدية إقلالا إن لم يعد بها إلى 
التوازن مع التدفقات الحقيقية ؛ فإنه يقربها جدا منه. 

كما تعتبر الضريبة على القيمة المضافة مناهضة 
للتضخم ؛ وبالنظر الى ما لها من آثار إحلال عكسية 
على حجم الاستهلاك ؛ حيث تعمل على تخفيض 
القدرة الشرائية » مما يخقف. من ارتقاغ الأسعان 


ارتفاعا فاحشا . ويحد من تدهور قيمة النقود . 


5 - ترشيد الواردات : 

إذ أن الغريبة تفرض على السلع المستوردة , 
وبالتالى فإنها تجعل أسعار السلع المستوردة مرتفعة 
مما يؤدى إلى انخفاض الطلب المحلى عليها , وهو ما 
يكون له تأثير إيجابى على الميزان التجارى ؛ وعلى 
قيمة العملة الوطنيةمقايل العملات الاجنبية , وذلك 


علاوة على حماية الصناعات المحلية من منافسة السلع 
المستوردة فى الأسواق المحلية . 

ومن استعراض دور الضريبة على القيمة المضافة 
فى تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادى فى مصر يبدو 
أنها تتفوق على كافة أنواع الضرائب . وتعد أفضل 
وسيلة وصل إليها الفكر المالى ؛ إذ يمكن من خلالها 
تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديا واجتماعيا . حيث 
تستطيع أن تساهم بجانب كبير فى التمويل ؛ وأن 
تساعد الإصلاح الاقتصادى فى السير قدما فى 
مجرياته المخططة من واقع قدرتها الفائقة وفاعليتها 
الكبيرة فى ترشيد الاستهلاك وتنظيمه . وتشجيع 
الاستثمار وتوجيهه » وتحقيق التوازن بين التدفقات 
النقدية والتدفقات الحقيقية . 
ثانيا دورنظام الضريبة المضافة فى مواجهة 
اتماقية الجات : 

انضمت مصر إلى الاتفاقية العامة للتعريفات 
والتجارة » بموجب البروتوكول الموقع فى جنيف فى ٠‏ 
فبراير 1517١‏ والذى عمل به اعتباراً من ١٠‏ يوليى سنة 
وأقرت مصر اتفاقية الجات الأخيرة فى ٠١‏ 


أبريل سنة 19935 بمراكش فى المغرب ؛ ثم صدر قرار 


رئيس الجمهورية رقم (1/1) لسنة ١994‏ فى 
/ 40/8 بالموافقة على انضمام مصر لمنظمة 
التجارة العالمية والاتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة 
الختامية . 

ومن الآثار التى سوف تترتب على تطبيق اتفاقية 
الجات على التعريفة الجمركية المصرية انخفاض 
حصيلة الصراكب الجتركية:فإذا ما اخذناافى 
الاعتبار أن متوسط التعريفة الجمركية السائد فى 
مصر حاليا فى حدود /١7‏ وطبقا لأحكام اتفاقية 
الجات يتعين أن يكون ما بين 5/ إلى 5/ مما يترتب 
عليه توقع انخفاض الحصيلة من الضرائب الجمركية 
الى أن تصبح /٠١‏ مما هى عليه الآن . 

ومما لا شك فيه أن الضريبة على القيمة المضافة 
سوف تزداد أهميتها ء نظرا لأنها هى الوسيلة 
المتعارف عليها ء التى يمكن من خلالها تعويض 
النقص فى حصيلة الضرائب الجمركية . 
ثالثا :دورنظام الضريبة على القيمة المضافة 
فى مواجهة انتشارالتجارة الالكترونية : 

تمثل التجارة الإلكترونية نتيجة مباشرة لا ستثمار 
الطاقات الذهنية والقدرات الفكرية للعنصر البشرى , 
حيث يتم إعداد صفحات على شبكة الإنترنت تعرض 
فيها المؤ#سسات والشركات المختلفة منتجاتها من 
سلع وخدمات ؛ وتستخدم كل الفنون وأدوات 
العرض الحركى التى تتيحها تقنيات الحاسب الآلى 
والوسائط المتعددة . بحيث توضح خصائص 


المنتجات ومزاياها . وتتيح للمشترين فرص 
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استعراض مزايا واستخدامات السلعة يتم الاتصال بين 

البائع والمشترى عبر شبكة الإنترنت باستخدام البريد 
الإلكترونى . 

وتعتبر التجارة الإلكترونية إحدى الأساليب والنظم 
الحديثة فى إتمام وتنفيذ المعاملات والصفقات التجارية, 
مما يغير من طبيعة العلاقات التنفيذية بين أطراف 
الصفقة ؛ وذلك فى كل من السلع والخدمات المرتيطة 
بالمبادلات التجارية التى تتم عبر شبكة الإنترنت التى 
تعد ثمرة ثورة المعلومات والتطور المذهل فى 
تكنولوجيا شبكات الاتصال وتعدد المعرفة وهى عبارة 
عن مجموعة من شبكات الحاسب الآلى تربط الملايين 
من الحاسبات الآلية الموجودة على مستوى العالم عبر 
كوابل الآليات الضوئية والخطوط التليفونية والأقمار 
الصناعية , 

وتتضمن هذه الشبكة مواقع معينة للجهات المشتركة 
فيها بالإضافة الى مجموعة من القنوات التى تشكل 
مصادر متخصصة لعلومات متجددة بصفة مستمرة 
فى مجال معين . 

وتقدم شبكة الإنترنت « عبر استخدام الحاسب 
الآلى» خدمات عديدة للمستخدمين أهمها العرض 
والحصول على المعلومات المتجددة باستمرار والمدرجة 

٠‏ على الشبكة أولا بأول والاستفادة من خدمات البريد 

الإلكترؤني » وإنزال أو استجلاب الملفات وعقد 
الاجتماعات على شبكة مع إمكانية التخاطب الفورى 
بالصوت والصورة ولقطات الفيديى وتنفيذ التجارة 
الإلكترونية . 


ومما لاا شك فيه أنه لابد لمصر أن تندمج فى تلك 
الموجة الجديدة من الثورة التكنولوجيا لتتواءم مع 


عصر الاقتصاد الشبكي الذي يتم به كل شئ في اللا 


وقت واللا مكان تقريباً » ولن يوجد موطء قدم واحد 
لشخص من أليات تكنولوجيا المعلومات ما يمكنها من 
الانخراط بثبات فى النمط القادم للاقتصاد العالمى . 

فالمستقيل فى مصر للتجارة الإلكترونية التى يمكن 
أن تحقق طفرة فى الصادرات المصرية ؛ انفتاحا 
للمجتمع والقاعدة الصناعية والإنتاجية والخدمية , 
واندماجها في الاقتصلد العالمي » والدخول والمشاركة 
في صناعات وخدمات عصر المعلومات وصناعات 
القيمة المضافة الاقتصادية العالمية. 

وقى الواقع أن مصر لا تألى جهدا فى اتخاذ كافة 
الإجراءات اللازمة لدخولها فى مجال التجارة 
الإلكتروينة .فقد صرح المسئول الأول عن التجارة فى 
مصر ؛ وهو وزير التموين والتجارة أن مصر دخلت 
بالفعل سوق التجارة الالكترونية منذ اجتماع مايو 
لنظمة التجارة العالمية , كما أكد المشرف على 
مركو مَطومبات مجلين'الوؤواء: ودَكم:(تقا3 القزان + 
أن هناك أكثر من ١5١‏ شركة مصرية من قطاع 
الأعمال والقطاع الخاص على شبكة الإنترنت تعرض 
منتجاتها ء وأن الهدف من هذه الخدمة هى جذب 
عملاء جدذ للمنتجات الصرية , والعمل على :ؤيادة 
حجم الأعمال التصديرية بنسبة 5١‏ / . 


وهنا يثار التساوّل عن المعاملة الضريبية للصفقات 


التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية » وكيفية 
متابعتها وتقديرها » والحد من تهريها من الضريبة . 

وقى اعتقادى أن الضريبة على القيمة المضافة هى 
الضريبة التى تستطيع أن تصيب وتراقب خضوع هذه 
الصفقات للضريبة ؛ نظرا لوجود صعوبات كثيرة فى 
خضوعها للضرائب الأخرى . 

- فابلنسبة للصفقات التى تتم من خلال التجارة 
الإلكترونية المحلية ما بين اللتعاملين المصريين أو 
المقيمين بمصر أو المنشآت المشتغلة فى مصر بعضها 
بعضا , فإن عمليات البيع التى تتم عبر هذه الصفقات 
تخضع للضريبة على القيمة المضافة التى تستحق 
بواقعة بيع السلعة بمعرفة المنتج الصناعى أى تاجر 
الجملة . 

- وبالنسبة للصفقات التى تتم من خلال التجارة 
الإلكترونية الخارجية » عبر شبكة الإنترنت العالمية أو 
عن طريق البريد الإلكترونى ما بين المتعاملين 
المصريين أو المقيمين فى مصر أو المنشآت المشتغلة فى 
مصر , والموردين أو العملاء فى الخارج فى كافة 
أرجاء العالم » حيث تكون هذه الصفقات إما فى صورة 
صادرات أو واردات . 

١‏ - فبالئسبة للصفقات التى يتم تصديرها للخارج 
من خلال التجارة الإلكترونية الخارجية ؛ فإنها تخضع 
للضريبة على القيمة المضافة بسعر«صضر/». 

" - وبالنسبة للصفقات المادية المستوردة من الخارج 
التى يتم تنفيذها من خلال التجارة الإلكترونية » ويتم 
دخولها المنافذ الجمركية ؛ فإنها تخضع للضريبة على 
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يبة فى مرحلة 
الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة 

* - وبالنسية للضفقنات المستوردة التى يتم 
تنفيذها من خلال التجارة الإلكترونية . ويتم تسليمها 
إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت دون مرورها على 
المنافذ الجمركية » فإنها تخضع للضريبة على القيمة 
المضافة بتحقق بيع السلعة , إلا أنها تحتاج إلى 
إجراءات دقيقة لمتابعتها . 

ومن هذه الإجراءات المقترحة فى هذا الشان ما 
يلى: 

تطوير التشريعات الضريبية للدول لصياغة نموذج 
ضريبى يمكنها من تحديد سيادتها على الإيرادات 
الحففة من الضفقات الثى تثم من خلال التجازة 
الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت بشكل سليم » 
ويتعين على الدولة التى لها الحق فى فرض الضريبة 
المستحقة على تداول الصفقات . 


القيمة المضافة حيث تستدق الذ 


- إجراءات تعديل فى الاتفاقيات الضريبية المبرمة 
للحد من الازدواج الضريبى الدولى أى صياغة نماذج 
جديدة تسمح بتبادل المعلومات على نطاق واسع 
بشأن الصفقات التى تتم من خلال التجارة 
الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت وتكتشفها الدول 
المختلفة لإمكان استعمالها فى متابعة هذه الصفقات . 

القيام بعمل شبكة موحدة لأجهزة الحاسب الآلى 
على مستوى مصلحة الضرائب العامة ومصلحة 


الضرائب على المبيعات ومصلحة الجمارك ؛ وربطها 
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بشبكة الإنترنت العالمية , والتنسيق الكامل بين هذه 
المصالح لتبادل المعلومات فيما بينها بالنسبة للصفقات 
التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية . 

- إلزام البنوك والمئؤسسات المالية التى تتم عن 
طريقها التحويلات المالية بين المشروعات سواء كان 
أطراف التحويلات مقيمين فى مصر أو خارجها - 
بتكليف طالب التحويل بتقديم بيان موقع عليه منه 
يوضح نوعية وقيمة هذه التحويلات وأسبابها » وأن 
تقوم :هذ البتوك والؤتسمات مإخطان مصلعة 
الضرائب على المبيعات بهذا البيان أولا بأول . 

- إلزام المكلفين بتتحصيل الضريبة على القيمة 
المضافة , بضرورة تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية 
المقررة طبقا للمادة )١17(‏ من القانون )١١(‏ لسنة 
١‏ , بحيث تكون هذه الإقرارات متضفنة الصفقات 
التى تمت من خلال التجارة الإلكترونية . 

متابعة التحويلات المالية أو الإلكترونية أو عن 
طريق بطاقات الإئتمان التى تتم بين الملشروعات 
الوطنية فيما بينها . أى التى تتم بينها وبين المشروعات 
الأجنبية , والمتعلقة بالصفقات التى تتم من خلال 
التجارة الإلكترونية » وذلك عن طريق الإطلاع على 
المستندات المؤيدة لذلك لدى البنوك أو المؤسسات امالية 
التى تم عن طريقها إجراء هذه التحويلات ؛ ومطابقتها 
نما ختصاء بالأخطناراك الؤازدة من هذه التيتيؤك 
والمؤوسسات ويما ورد بالإقرارات المقدمة من المكلفين 
بالضريبة ؛ وذلك بواسطة مأمورى الضرائب على 
المبيعات الذين لهم حق الاطلاع على هذه المستندات . 


خائمك 


يدور موضوع البحث حول« أسلوب مقترح لتطبيق 
نظام الضريبة على القيمة المضافة ؛ لمواجهة المتغيرات 
الاقتصاذية العامة من شصن + كيف كم تتاول 
تطور نظام فرض الضريبة العامة على المبيعات : من 
نظام الضريبة الشاملة المتتابعة , إلى نظام الضريبة 
العامة الواحدة على المبيعات , وأخيرا إلى نظام 
الضريبة على القيمة المضافة , الذى يعتبر أفضل 
صورة وصل إليها الفن الضريبى فى فرض الضريبة 
العامة على المبيعات . 

ونظرا لحدوث متغيرات اقتصادية ذات أهمية بالغة 
لمصر , تتمثل فى سياسة الإصلاح الاقتصادى التى 
اتبعتها مصر منذ 1941 , وانضمامها إلى إتفاقية 
الجات ؛ وما يسود العالم الآن من موجه صاخبة من 
الاهتمام المتتصاعد بالتجارة الإلكترونية ؛ وعلى 
أساس أن الضرائب وعلى رأسها الضريبة على 
القيمة المضافة يمكن أن تبلى بلاء حسنا فى مواجهة 
هذه اللتغيرات ٠‏ فقد أوعز كل هذا للباحث أن يختار 
موضوع بحثه ؛ حيث تم تقسيمه إلى خمسة فصول: 

الفصل الأول : يشرح مفهوم وطبيعة نظام 
الضريبة على القيم المضافة » وبيان كيفية تحديد 
وعاء وقيمة الضريبة بمثال رقمى مبسط . 

الفصل الثانى : يناقش مدى إمكان تطبيق نظام 
الضريبة على القيمة المضافة فى مصر, حيث 
يتوصل إلى أنه من الممكن تطبيق النظام المذكور فى 
الوقت الحاضر فى مرحلتى الإنتاج وتجارة الجملة . 


الفصل الثالث : يتناول تنقية وتعديل نصوص قانون 


الضريبة العامة على المبيعات القائم حاليا » والتى كانت 


مثار العديد من الجدل والمناقشة والانتقادات الحادة فى 
مشطف الجالات «حتى 'يمكن أن تثلاكم هم الأسلوب 
المقترح لتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة , 
فتمت مناقشة أهم هذه النصوص وما أثير حولها من 
جدل والتعديلات الواجب إجراؤها عليها والتى تنحصر 
فى الآتى : 

- مدى خضوع السلع الرأسمالية للضريبة : حيث 
انتهت الدراسة إلى أن السلع الرأسمالية تنقسم إلى 
نوعين : 

النوع الأول : سلع رأسمالية تقتنى بغرض بيعها أو 
الاتجار فيها » وهى تخضع للضريبة . 

النوع الثانى : سلع رأسمالية تقتنى بغرض 
استخدامها فى مزاولة النشاط الإنتاجى وهى لا 

- الواقعة المنشئة للضريبة على السلع المستوردة : 

حيث انتهى الأمر إلى إمكانية علاج هذه المشكلة 
بإحدى الطريقتين الآتيتين . 

» إما أن يتم سداد الضريبة عند البيع الأول‎ - ١ 
. وليس عند دفع الضريبة الجمركية‎ 

وما أن يعظى المسكورد الحق )عت خضب أمنا 
دفعه من ضريبة مبيعات وقت الاستيراد أن يضيف 
على مبلغ الضريبة الخصومة فوائد عن المدة من تاريخ 
دفعها إلى تاريخ خصمها . 

الضريبة الإضافية : حيث انتهت الدراسة إلى ما يلى: 
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اج تفرد اسمن فؤيية'النيعات الإمسافية بؤاقم 
0 ( ربع فى المائة ) من قيمة الضريبة غير 
المدقوعة عن كل أسبوع أو جزء منه . 

د تعديل تازية 'استحعفتاق الضريية الإضافية , 
ليكون من تاريخ الإخطار بالنموذج ( 6ض .ع.م) 
بالفروق الناتجة عن الفحص الذى تجريه مأموريات 
الضرائب على المبيعات . 

7 - حسابات الضريبة الإضافية بمعدل فائدة 
بسيطة وليست مركبة . 

التحكيم فى منازعات الضريبة العامة على المبيعات: 

حيث انتهت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر فى 
نظام التحكيم القائم . لايجاد نظام يراعى حسم 
المنازعات بسرعة مع تحقيق العدالة الضريبية . 

الفصل الرابع : يستعرض الاسلوب المقترح لتطبيق 
نظام الضريبة على القيمة المضافة فى مصر , وأهم 
ما وارادابة نا يلي + 

- تكفيض اسعان الخَنرينَة عن الأسعان'المقززة 
بالقانون الحالى » حتى لا تزيد قيمة الضريبة 
المفروضة على السلع عما هى عليه الآن . 

معاملة كافة السلع الوارده بالجدول رقم )١(‏ 
المرافق للقانون نفس المعاملة التى تسرى على بقية 
السلع الأخرى . بحيث تفرض عليها الضريبة على 
ساس القينة وليس تعلى اناس الوجندة المادية + 

- أن يقتصر تطبيق الأسلوب المقترح على السلع 
الاستهلاكية التامة الصنع , والسلع الرأسمالية التى 
تقتنى بغرض الاتجار فيها . 


تعميم الخصم الضريبى بقدر الإمكان » بحيث 
يشمل كل الضريبة المدفوعه فى المرحلة السابقة 
للإنتاج وتجارة الجملة . 

- خضوع الخدمات للضريبة وفقا لما ورد بالجدول 
رقم (؟) المرافق للقانون ٠‏ على أن يراعى تحديد 
المقصود بخدمات التشغيل للغير , تحديدا دقيقا . 

رفع حد التسجيل إلى إجمالى مبيعات تبلغ 
00٠٠‏ جنيه من السلع الصناعية المنتجة محليا » أو 
من مبيعات تجارة الجملة . 

- تعديل المادة (17) من القانون رقم )١١(‏ لسنة 
0١‏ بالنص على أن يقدم كل مسجل إقرارا كل 
شهرين بدلا من كل شهر . 

كما تضمن الفضل عرض الدعائم والمبررات التى 
يقوم عليها الأسلوب المقترح لتطبيق نظام الضريبة على 
القيمة المضافة . 

الفصل الخامس : يتناول دور نظام الضريبة على 
القيمة المضافة فى مواجهة المتغيرات الاقتصادية 
المعاصرة . حيث تم بيان هذا الدور فى كل من 
المتغيرات التالية : 

: تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادى فى مصر‎ ١ 
من نواحى التمويل ؛ وترشيد الاستهلاك ؛ وتكوين‎ 
, الادخان الإجبارى » وتوجيه الاستثمار وتشجيعه‎ 
. وتحقيق الاستقرار الاقتصادى , وترشيد الواردات‎ 

" - مواجهة اتفاقية الجات : حيث تبين أن الضريبة 


على القيمة المضافة هى الوسيلة التى يمكن من خلالها 


تعويض النقص فى حصيلة الضرائب الجمركية النا 
تج عن تطبيق اتفاقية الجات . 

" - مواجهة انتشار التجارة الإلكترونية : حيث تم 
التوصل إلى أن الضريبة على القيمة المضافة هى 
التى تستطيع أن تصيب وتراقب خضوع الصفقات 
التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية للضريبة ؛ 
نظرا لوجود صعوبات كثيرة فى خضوعها للضرائب 


الأخرى . 

وهكذا نصل إلى نهاية المطاف » حيث يتضح أن 
الضريبة على القيمة المضافة تعتبر ‏ بحق - ضريبة 
المستقبل التى سيكون التعويل عليها كبيرا فى مد 
خزينة الدولة بالأموال اللازمة لتحقيق أهداف 
الإضلاح الاقتصادى ؛ ومواجهة المتغيرات 
الاقتصادية , والمساهمة قى دفع عجلة التنسية 
الاقتصادية والاجتماعية . 

مما نوصى معه بالمبادرة بتطبيق نظام الضريبة 
على القيمة المضافة . وفقا للأسلوب المقترح فى هذا 
لحف : 

( والله - سبحانه وتعالى ‏ هى الموفق والهادى إلى 


سواء السبيل ) 


المراجسع 
١‏ - دكتور / جلال الدين عبد الحكيم الشافعى : 


الضريبة على رقم الأعمال : رسالة دكتوراه مقدمة 


إلى كلية التجارة ‏ جامعة عين شمس » سنة 191/7 


" - دكتور / جلال الشافعى : الموسوعه الضريبية 


للد 


" - دكتور / جلال الشافعى : نظام الضريبة على 
لقيمة المضافة ومدى إمكان تطبيقة فى مصر ملحق 
لاهرام الاقتصادى ؛ عدد 1993/15/17 . 

؟ - دكتور / جلال الشافعى : الضريبة العامة على 
البيبعات ضريبة المستقبل لتحقيق أهداف الإصلاح 
الاقتضاذى فى فصن : اموت الغلمى الستؤئ الأول 
لكلية التجارة جامعة الزقازيق ؛ المنعقد فى 1"او1؟ 
بريل 15917 . 

6 - يكشون [اجلال الهنامعن : المعاملة الشررينية 
للمصفقات التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية , 
المؤتمر الضريبى الخامس ؛ الجمعية المصرية للمالية 
العامة والضرائب , المنعقد فى 18-11 توفمير 1955 . 
1 دكتور / حمدى عبد العظيم : تطوير الضريبة 
العامة على المبيعات وصولا إلى الضريبة على القيمة 
المضافة ؛ ندوة : الضريبة العامة على المبيعات , 


أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ؛ المنعقدة فى 4” 
يوليى 1599 . 
- دكتور / سعيد عبد المنعم محمد : المشكلات 
التطبيقية للمحاسبة عن الضريبة العامة على المبيعات , 
ومقترحات علاجها , المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة 
كلية التجارة جامعة عين شمس . العدد الثانى ١951‏ . 
6بالأسّكانة شوكان إسماصيل يوس «رؤية 


مستقبلية . الضريبة على القيمة المضاقة أعلى درجات 
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تطور الضريبة العامة على المبيعات ‏ دراسة مقارنة - 
المؤتمر الضريبى الخامس الجمعية المصرية للمالية 
العامة والضرائب , المنعقد فى ١8-١1‏ نوقمير 
دان 

4 الأستاذ ناصر عبد الشافى أحمد : أثار اتفاقية 
الجات على التعريفات الجمركية مع التطبيق على 
مصر ؛ المؤتمر الضريبى الخاص ؛ الجمعية المصرية 
للمالية العامة والضرائب . المنعقد فى ١6-1١5‏ 
نوفمير 1599 . 

.١951١ لسنة‎ )١١( -القانون رقم‎ ٠ 

١١‏ - اللائحة التنفيذية للقانون رقم )١١(‏ لسنة 
اده 

١‏ - مصلحة الضرائب على المبيعات : تعليمات 
تفسيرية وتنفيذية . 

١٠٠‏ مجلة المرشد : المحاسبون المتضامنون : أعداد 
متفرقة . 

علهلا عط كه نم1 عط بلمدل01 ,. , حسد نالا - 14 
عنال,1]10.2,3 2 أولا,أحمسسه1 عرد" لحممناد!8 )0ه 0ع400 


,1967 نعط تمعامء5 لمة 


تأجيل قانون الشيك لمدة عامين 


وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه بتاريخ ١5‏ مايو برئاسة 


الدكتور عاطف عبيد على مشروع قانون بتأجيل العمل 
بالاحكام الخاصة بالشيك فى قانون التجارة لمدة عامين تنتهى 
فى أكتوبر 7٠١”‏ حرصا على استقرار المعاملات والحفاظ على 
حقوق التجار واستجابة لمطالب الغرف التجارية وذلك بعد أن 
تبين أن الاسباب التى سبق التأجيل من أجلها مازالت قائمة وهو 
ما يتطلب استمرار التأجيل حفاظا على حقوق المتعاملين 
بالاسواق التى اكتسبوها قبل هذا القانون . 

وافق كذلك بشكل نهائى على مشروع قانون العمل الموحد 
الذى يهدف إلى تنظيم العمالة بالداخل والخارج بما يحقق 
مصالح العمال وأصحاب الاعمال . . وينظم القانون عقد العمل 
لفردى خاصة فيما يتعلق بالاجور والإجازات وساعات العمل 
كما ينظم الإضراب والإغلاق بما يضمن تحقيق التوازن بين 
العمال واصحاب الأعمال . 

ويتضمن القانون إنشاء مجلس قومى للاجور برئاسة وزير 


التخطيط ويضم أعضاء بحكم وظائفهم إلى جانب ممثلين من 


أصحاب الأعمال والعمال . 


« تعليمات من, المركزي , للبنوك قبل منيح 
الائثتمان 

فى الشهر الماضى جدد البنك المركزى تعليماته للبنوك 
بالالتزام بالقواعد والامس الائنتمانية السليمة لدى منح 
الائتمان للعملاء والالتزام بضوابط البنك المركزى فى هذا 
الاطار والتى اصدرها والمتعلقة بضوابط منح الائتمان اشار 
البنك فى تعليماته المكتوبة للبنوك فى موضوع منح الائتمان 
ضرورة ومراعاة 4 نقاط وهى : 

١‏ عدم منح ائتمان للعملاء بضمان كفالات صادرة من 
بنوك محلية سواء كانت هذه الكفالات فى شكل خطابات 
ضمان أو تعهدات فى حالة تقديم خطابات ضمان من بنوك 
أجنبية ضمانا لتسهيلات اثتمانية يتعين التحقق من صحة 
صدور هذه الخطابات فضلا عن التحقق من سلامة مراكز 
البنوك المصدرة لها . 

١‏ - دراسة موقف العميل والاطراف ذات العلاقة الوثيقة به 
كمجموعة واحدة بحيث يؤخذ فى الحسبان العلاقات 
المتداخلة فيما بينهم عند تقرير الحدود الائتمانية للعميل أو 


عند تحديد درجة المخاطر الاثتمانية المتعلقة به. 


بالنسبة للاعتمادات المحلية التى يتم فتحها لحساب 


العملاء أوالأوراق التجارية التى يتم خصمها على قوة تلك 
الاعتمادات يتعين التحقق من جديتها بوجود تعامل فعلى على 
الساعة محل الاعتماد فيما بين العميل فاتح الاعتماد و المستفيد 
من الاعتماد ؛ وبحيث يتناسب إجمالى حجم الاعتمادات 
المفتوحة مع انشطتهما . 

4 عدم قبول شيكات تحمل تواريخ لاحقه ضمانا للائتمان 
الممنوح للعملاء » نظرا لأن الشيك هو أداة وفاء وليس ضمانا . 

© بالنسبة للأوراق التجارية التى تقدم برسم الضمان فيؤكد 
المركزى ضرورة مراعاة الضوابط المصرفية السليمة للتحقق 
من جدية وجود هذه الأوراق ٠‏ 

5 عدم الاعتداد لدى منح الائتمان للعملاء ‏ بما يسمى 
بالمخازن المفتوحة كضمان » مع مراعاة أن يتحقق البنك من 
توافر جميع الشروط اللازمة لتأمين حقوقه بالنسبة للمخازن 
المغلقة . 

الالتزام بدقة بما جاء فى كتاب البنك المركزى المؤرخ / 
سبتمبر ١194‏ بضرورة أن تتخذ البنوك الاجراءات الكفيلة 
بحماية خطابات الضمان من التلاعب » وفقا لتوصيات سابقة 
لاتحاد البنوك بالاضافة إلى استخدام آله ٠‏ تشيكرز» فى كتابة 
الشيكات المصرفية . 

6 تحديث نظم العمل المعمول بها لدى البنوك أولا بأول وفقا 


للمتغيرات المحيطة بالعملية الائتمانية . 


مصطلحات 
حق التصويت 01" 0غ أطع 1 
التسوية اع مع 1 ناع5 
السوق الثانوى أعكتقم لاتذلممعع5 
تجزئة الورقة المالية الام 
توزيعات فى شكل أسهم لمعل 1ل عاء510 
محفظة 016 رمم 
مذكرة معلومات 5نااععم 5105 
الالتزامات ذع 1غ أط فآ 
السيولة كا 
أسهم الشركات الكبرى عاعماة متطع-عيا8ه 
سوق صاعد اع نفدم أأناظ 
سوق هبوطى أع 20211 تمع 8 
القيمة الدفترية عنالة/ 80016 
التقرير السنوى 1م 
رأسمان مصرح به لفغتمةء لعو مط غنم 
أوراق مالية كاملها دع تأ ناععة تعنتوء 8 
شراء على المكشوف عقفع ناح اانا 
ربح رأسمالى متدز لماتمه0 
قيمة أسمية عنالة/ا ععه1 
قروض طويلة الأجل وااعل 0060نا1 
نسبة راس المال اع[ 
الشركات المقيدة بالبورصات 65غتانةهم012» 0ع]واآ 


أسهم ضمان عضوية -علا وعتقطة ترماأئةء 0021181 


سجل المساهمين كع مطععهنة 01 تعاوزع 

أرد ياح محتجزة 5ع لتصيةء لعل تمع ]1 

رأسمال مخاطر ]تمق ع نامع 17 

حقوق الاكتتاب قاطعة مملغوءتامممف 
03 0 * 
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تبدأ البورصة نشر قاموس للمصطلحات الخاصة بسوق 
الأوراق المالية المتداولة بأسواق العالم يتيح القاموس المرتب 
أبجديا سهولة الاحتفاظ والبحث عن معانى الكلمات 


مصطلحات 


والمصطلحات . . 
عملية تتم عن طريق وسيط أخر مارم أله معام 


ضد سياسة / مواجهة / مكافحة الدورات ‏ لإءنادم لوءذاعبره- امم 


غير قابل للرهن كالإنسان 0 
فائدة متوقعة/ دفع متوقع الع الزدم) أتععاما لعامماعنامم 
ربح متوقع / ربح مرتقب اتأممم لعلدم م امم 
اتفاقية منع إزدواج ضريبى لإلدعنا عنها عاطنحل اسم 
قسم - حصص ‏ تعيين ممم 
تقسيم ‏ تعيين - حصص ‏ تثمين ممم 
قيمة مقدرة عبالة/ا لمدته ممم 
تفييم - تقدير ‏ تثمين امع ترذتهممة,لمكتةممم 


زيادة القيمة ‏ رفع القيمة ( لإ الات ,قاع5قة) ممللهأعع ممم 
حقوق الاكتتاب فاطو ممتنمء ممم 


تملك استيلاء ‏ تخصيص ‏ مخصصات ‏ اعتمادات > 01120108م مله 


1 حصيلة ) تخصيص مبالغ 5ن 0ه مم ممه 
موافقة ‏ اعتماد منح قروض ١‏ ممم 


موازنة ‏ مقاصة أسواق ‏ مراجعة سعر الصرف ‏ تحقيق ربح من فرق 
أسعار الصرف ععقناتطنة 


قرار التحكيم تلاق ععتتاتطتم 


قانون التحكيم 


مولزنة سحن سرف 


اتفاق .تسوية ‏ مصالحة 
متأخرات 

قانون أساسى ‏ نظام شركة 
بند شركة ‏ عقد مشاركة 


شخص اعتبارى ‏ معنوى 


لقا وملتمنائطيم 


عومفطئ8 "أن ممتتمماتطتم 


1 للم 

نعم 

ألو لممذقة 01 وعاعتاية 
متاجعمعايدم أه واعنايم 


صمكمعم لقتعةنائ4 


سندات تقرر دفعها كلمو8 لعادووقم 
خاضع الضريبة غ«ة) 0 عأطاووءوقم 
فرض صريبة ‏ تكليف ‏ تقدير ضريبة عنقا 10 1لمع7زوع5قم 
أصوا ل- أموال كاعوق4 
مشاركة ‏ انتساب ‏ اتحاد ‏ جمعية ‏ رابطة 255000 


بورصات متحدة 


تكاليف جانبية ‏ تكاليف ملحقة 


قعة تقاءنع عاعماة 2160 أء550قم 


00515 455001260 
51م 

5 5111760 قر 
الههء أ 

عنم أ 


لاع تتاعة ام 


تكلمنا في العدد السابق القسم الاول 
والثاني والثالث عن إجراءات استخراج 
البطاقة الضريبية واجراءات استخراج 
السجل التتجاري وإجراءات إستخراج سجل 
المصدرين ونستكمل في هذا العدد القتسم 
الرايع والخامس والسادس إجراءات 
إستتخراج سجل ال مستوردين وسجل الوكلاء 
التجاريين ؛ وشروط التأمين علي العامل 
ومليمصاحبالعهمل. 


شروط القنيد في سجل المستوردين 

المستندات المطلوبه لقيد الشركات ‏ شركات الاشخاص 
(شركة تضامن- شركة توصية بسيطة ) وشركات الاموال 
ذات المسئولية المحددوه والمساهمة بسجل المستوردين : 

١‏ استيفاء طاب القيد ( الاستمارة س مستوردين ) موقع 
من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على 
صحة التوقيع من بنك معتمد . 

؟ - صورة من عقد الشركة والاصل للاطلاع وفقا لاخر 
تعديلات تمت به ومشهر وطبقا للسجل التجارى 

صورة السجل التجارى والاصل للاطلاع أو مستخرج 


رسمى من السجل التجارى حديث ليم يمض عليه أكثر 
من" أشهر موضح به عنوان المحل الرئيسى وأن 
الاستيراد ضمن أغراض الشركة وأسماء الشركاء 
المصريين الجنسية ومن له حق الادارة والتوقيع عن 
الشركة . 

؛ - صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أوشهادة 
الميلاد أو المعاملة العسكرية أو شهادة التخرج الداله على 
الجنسية المصرية للشركاء والمديرين أصحاب حق 
الادارة والتوقيع . 

أما الاجنبى يشترط بطاقة الجنسية المصرية ( ٠١‏ 
سنوات ) على الاقل والاصل للاطلاع وبالنسبة للشريك 
القاصر بطاقة الوالد الموصى . 

بالنسبة لرأس المال للشركات التى مضى على 
تأسيسها سنة فأكثر لا يقل رأس مال الشركة عن 
ده ( خمسة عشر الف جنيه ) وتقدم الشركة اخر 
ميزانية معتمدة من الضرائب مشبت بها رأس المال 
المذكور . 

الشركات الحديثة التى مضى عليها أقل من سنه لا يقل 
رأس مالها عن 0٠٠ر "١‏ ( ثلاثين الف جنيه ) وتقدم 
الشركة شهادة من احد البنوك المعتمدة تفيد ما 
لايقل عن 16٠٠١‏ ( خمسة عشرالف جنيه ) أوما 


يوازيها باسم الشركة . 


المسائدات الطلويبه تقيد التاجر اثصضره لسجل 
المساتوردين: 

) س مستوردين‎ ١ استيفاء طلب القيد ( الاستمارة‎ ١ 
. موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص‎ 

؟ ‏ مستخرج رسمى من السجل التجارى صالح للعمل أو 
صورة من السجل والاصل للاطلاع يتضمن عنوان المحل 
الرئيسى ‏ نشاط الاستيراد ‏ ألا يقل رأس المال المقيد عن 
(عشرة الاف جنيه ) لغير الجامعى - ( خمسة الاف جنيه ) 
للجامعى مع تقديم شهادة التخرج . 

 '‏ صورة البطاقة الضريبية والاصل مطابقة لبيانات 
السجل التجارى . 

4 - شهادة من الغرفة التجارية معتمدة من الاتحاد العام 
للغرف التجارية تثبت مزاولة الاعمال التجارية لمدة لا تقل 
عن سنتين متتاليين سابقة على طلب القيد يعفى التاجر 
الجامعى من ذلك . 

بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو قطاع الاعمال 
قرار قبول الاستقالة أو قرار انهاء الخدمة المبكر على أن 
يكون قد مضى مدة سنتين متتاليين على تركة العمل بأى 
من هذه الجهات . 

5 لاثبات الشخصية والجنسية : صورة البطاقة 
الشخصية أو العائلية والاصل للاطلاع وشهادة الميلاد أو 
الشهادة العسكرية توضح أنه مصرى الجنسية منذ عشر 
سنوات على الاقل بالنسبة للاجنبى بطاقة الجنسية المصرية 
منذ ( عشر سنوات على الأقل . 

اصل صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول موجهه 
للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. 


8- استيفاء الاقرار الخاص بسجل المستوردين وتوقيعة 
من صاحب الشأن شخصيا امام الموظف المختص . 

؟ - سداد الرسوم والمصاريف على المجموعات السلعية 
حسب نشاط الاستيراد حيث يتم تقديم شيك مقبول الدفع 
ب ٠٠١‏ جنيه بأسم ألهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والواردات بالاضافة الى الرسوم المقررة على المجموعات 
السلعية . 

أ ( ١١‏ مجموعة سلعية ) مقرر عليها رسوم ١76٠‏ 
ب ( ٠١‏ مجموعات سلعية ) مقرر عليها رسوم 75١‏ 
جنيها . 

المستندات المطلوبة لقيد الشركاء بسجل 

الوكلاء والوسطاء التجاريين 

١‏ استيفاء الاستمارة ( س وكلاء ) موقع من صاحب 
الشأن أو المدير المسئول أو رئيس مجلس الادارة أو العضو 
المنتدب . 

؟ - صورة من عقد الوكالة أوالوساطة التجارية مترجم 
إلى العربية ترجمة صحيحة وتحت مسئولية صاحب 
الشأن اما العقود الاخرى فتقبل الترجمة من السفارة أو 
البنك أو مكتب ترجمة معتمد ويتم اصطحاب الاصل 
للاطلاع ويتضمن : 

- طبيعة عمل الوكيل ؛ النطاق الجغرافى والسلعى 
لنشاطة . 

- تعهد الموكل باخطار القنصلية المصرية بالخارج بأى 
تغيير يطرأ على العقد . 

- نسبة العمولة المقررة ونوع العملة التى تدفع بها 


(بالجنيه المصرى أو العملات الحرة ) على أن يكون هذا 
العقد من الغرفة التجارية بالخارج ومصدق عليه من 
القنصلية المصرية ولا يجوز أن يكون التوكيل صادراً من 
شركة أجنبية لها وكيل من شركات قطاع الاعمال العام ما 
لم ينته هذا التوكيل . 

مستخرج رسمى من السجل التجارى صالح للعمل 


يتضمن : 

نشاط التوكيلات التجارية . 

- مقر الشركة الرئيسى والفرعى إن وجد . 

- رأس المال للشركة لا يقل عن ١٠٠ر١؟‏ جنيه مصرى. 

؛ - صورة من عقد تأسيس الشركة مع اصطحاب الاصل 
للاطلاع وفقا لاخر تعديل ومسجل ومشهر وبالنسبة 
لشركات الاموال تقدم نسخه من صحيفة الشركات أو 
الجريدة الرسمية التى أشهر بها العقد ونظامها ويكون مطابقا 
للسجل التجارى . 

تقدم اخر ميزانية للسنه المالية السابقة معتمدة من 
مصلحة الضرائب لاثبات أن رأس المال الشركة لا يقل عن 
)٠٠٠١(‏ للشركات التى مضى عليها سنه فأكثراما 
الشركات الحديثة التى مضى عليها اقل من سنه تقدم 
شهادة ايداع معتمدة تفيد ايداع 7٠٠٠١‏ جنيه فى أحد 
البنوك المعتمدة باسم الشركة ( ويجوز الاكتفاء بما هو 
مسجل فى السجل التجارى أو صحيفة الشركات بالنسبة 
لشركات الاموال . 

5 أصل صحيفة الحالة الجنائية لجميع الشركاء 
المتضامنين ومديرى الشركة سارية المفعول موجهة للهيئة 
العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويمكن قبولها اذا 
كانت موجهة لأى جهة حكومية أو قطاع عام . 

 ”‏ شهادة خبرة من الغرفة التجارية فى مجال التوكيل 
معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية عند القيد الاول 
للشركة وليس عند كل عقد وكالة . 


تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء 
المتضامنين والمديرين ورئيس واعضاء مجلس الادارة 
ومن لهم حق التوقيع والادارة الواردة اسماؤهم بالسجل 
التجارى . 

4 أصل صحيفة الحالة الجنائية موجهه للهيئة العامة 
للرقابة على الصادرات والواردات أواى جهة حكومية . 

9 - صورة البطاقة الشخصية أو العائلية ويكون قد 
مضى عليها ( ٠١‏ سنوات ) فأكثر وفى حالة صدورها 
اقل من ٠١‏ سنوات يتم تقديم البطاقة العائلية للوالد 
المثبت بها الاسم أو شهادة التخرج أوجواز السفر أو قسيمة 
الزواج . 

٠‏ - لاثبات الجنسية المصرية يتم تقديم شهادة الميلاد 
أو مستخرج رسمى منها أو شهادة المعاملة العسكرية ولمن 
كان من أصل أجنبى يتم تقديم بطاقة الجنسية على ان 
يكون قد انقضى عليها ٠١‏ سنوات كاملة والاصل 
للاطلاع م 

١‏ اقرار بأن رأس المال مملوك بالكامل للمصريين أو 
مضى على تجنسهم أكثر من ( ٠١‏ سنوات ) بالجنسية 
المصرية . 

- بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو قطاع 
الاعمال العام أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى 
يشترط أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان ويقدم 
قرار قبول الاستقالة أو إنهاء الخدمة . 

١‏ قرار بعدم وجود اقارب من الدرجة الاولى فى 
المناصب السياسية أو اعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو 
من احد العاملين من درجة مدير عام أودرجة اعلى من 
أعضاء لجان المشتريات أو البيع أوالبت فى الحكومة أو 
القطاع العام والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى . 


- التأمين يسدد نقدا أو بشيك مصرفى مقبول الدفع باسم 
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات . 

يتم تجديد عقد الوكالة كل 5 سنوات ويجب تقديم طلب 
التجديد خلال 1١‏ يوما السابقة لنهاية القيد لتجنب شطب 
القيد اداريا ولا تكون الرسوم مضاعفة . 

طلب القيد والاقرارات المطلوبه متوافرة بالهيئة العامة 
للرقابة على الصادرات والواردات وتصرف مجانا . 

استخراج شهادة المنشأ 

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة المنشأ بالنسبة 
للأفراد : 

. اصل سجل المصدرين وصورة منه‎ -١ 

؟ ‏ نموذج توقيع من الغرفة معتمدة من صاحب العمل 
بعد ختم شهادة المنشأ من الغرفة التجارية واعتمادها من 
الخارجية المصرية ثم السفارة الخاصة بالدولة التى سيتم 


التعامل معها . 
القسم السادس شروط التأمين علي العامل 
وعلي صاحب العمل 


أولا شروط التأمين على العامل : 

. احضار البطاقة الشخصية‎ - ١ 

؟ - عقد العمل موقع من صاحب العمل والعامل معا . 

'"' - تقديم شهادة ميلاد . 

؛ - استمارة رقم ١‏ تأمين . 

يقوم مفتش التأمينات بعمل تحريات عن المنشأة يدون 
فيه أسماء العاملين بها مع مراعاة تواريخ الالتحاق الفعلى 
والاجر المتقاضى بعد الحصر ثم يوقع عليه العامل 
وَصَاحب العقل . 

يقوم المفتش بتحرير استمارة رقم ١‏ أصل وصورتين لكل 
عامل ورقم تأمين لكل شخص بموجب البطاقة الشخصية 
وشهادة الميلاد تمهيدا لتسليمها لكشف الاشتراكات ثم 


تسجيلها بقسم المعلومات على الحاسب الالى . 

ثانيا : شروط التأمين على صاحب العمل : 

١‏ الرخصة 

؟ - عقد الايجار موثق بالشهر العقارى . 

. البطاقة الضريبية‎ ٠ 

؛ ‏ السجل التجارى . 

5 - تحرير استمارة ١4‏ تأمينات . 

. توقيع عدد 7 نموذج توقيع لصاحب العمل‎ ١ 

فى حالة فصل العامل من قبل صاحب العمل : 

بالنسبة للانقطاع يتم ارسال جواب بعلم الوصول على 
عنوان العامل يخبره بالانقطاع وبعد ١5‏ يوم يكرر الإنذار 
ثم يقوم بتقديم استمارة ” تأمينات بدون توقيع العامل 
عليها ومرفق بها عدد انذار بعلم الوصول وفى هذه الحالة 
يتم فصل العامل . 
بالنسبة للاستقالة : 

يجب توقيع على الاستمارة " مرفق بها استمارة موقعه 
من الطرفين تؤكد استقالة العامل . 
في حالة الوفاة : 

تقدم استمارة " مرفق بها شهادة الوفاة . 

فى حالة وجود حكم قضائى : 

تقدم استمارة رقم ” مرفق بها الحكم القضائى . 
في حالة العجز. 

يقوم القومسيون الطبى العام باحضار تقرير يفيد بنسبة 
العجز التى يقرها الكوميسيون بما يفيد الحالة . 
في حالة المعاش : 

يقدم استمارة 5" مرفق بها صورة البطاقة المدنية التى 
تفيد بلوغه سن المعاش مع كتابة استمارة لطلب صرف 
المعاش » وفى حالة الوفاة يقوم الورثة بموجب إعلام 


الوراثة بطلب صرف المعاش . 


توصيات اللؤتمرالضريبى السادس 


التأخثيرات الأقتصادية والاجتماعية ا معاصرة 


على النظام الضريبى المصرى 
أولاً : المبادئ العامة التى يقوم عليها الإصلاح 


الضريبى . 

إعداد القانون الضريبى بحيث يتمشى مع النظام 
السياسى وطبقا للسياسات الإقتصادية . 

١‏ أن تكون الضريبة الموحدة متماثلة مع أحدث 
النظم والتى تتلاءم مع المجتمع المصرى . 

” - تنقية الضرائب المفروضة عشوائيا والتى لا 
تقطابق نع الدستؤر خاصة شتريية الدطفة : 

 "‏ الإدارة الضريبية وهى الإدارة المنفذة للقانون 
الضريبى يجب العناية بها ماديا ومعنويا وتحصينها 
ضد الإغراءات . 

؛ - تشكيل المجلس الأعلى للضرائب بحيث يشمل 


جميع المصالح الإيرادية ( الضرائب العامة / الضرائبي 


على المبيعات / الجمارك / الضرائب العقارية ) تحت 
الركاسة المباشرة لوزير المالية . 

هإعلان ميثاق شرف لجميع العاملين فى 
المجال الضريبى . 

عرض أى مشروعات قوانين جديدة أو 
تعديلات لقوانين ضريبية على جميع الهيكات 
وإتحادات الغرف التجارية وإتحادات الصناعات 
والعاملين فى المجال الضريبى حتى يمكن أن تصدر 
القوانين أى التعديلات بما يتناسب مع متطلبات 
المرحلة الإقتصادية والإجتماعية المعاصرة بحيث 
يكون تأثير هذه المرحلة مناسب) للنظام الضريبى 
المبزئ:. 

ثاني) : تتوصيات المؤتمر الضريبى السادس 
للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب بالإشتراك 
مع رابطة مأمورى الضرائب فى المدة من 1؟ - /” 
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أولا : الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص 
الطبيعيين : 

١‏ أن يشمل الإقرار الضريبى جميع الإيرادات 
التى يحققها الممول من أى مصدر مع تعديله بما 
يتناسب مع ذلفء 

>" إضافة باب جديد للإيرادات الخاضعة 
للضريبة تحت مسمى إيرادات أخرى بحيث يشتمل 
على : 

. تأجير الوحدات المفروشة‎  ) 

ب - التصرفات العقارية . 

ج ‏ مكافآت الإرشاد . 

د الإستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية . 

؟ ل إعادة النظر فى المواد المتعلقة بالسمسرة 
العارضة والتصرفات العقارية وإيرادات مزاولة المهن 
الحرة بالخارج . 

؛ ‏ إخضاع أرباح النشاط الصناعى بنسبة /6١‏ 
وأرباح نشاط التصدير بسعر صفر . 

ه ‏ إلغاء المادة ٠١1‏ فيما يتعلق بالتصرفات التى 
تتم بين الأصول والفروع أى بين الزوجين لعدم 
مسايرتها للتطورات الاقتصادية . 


1 منح بعض الحوافز الضريبية لمقدمى 


الإقرارات والتى تشتمل على كافة عناصر الإيرادات 


ومطايقة للواقع وسداد الضريبة فى الموعد المحدد . 

الإستمرار فى دراسة تطبيق الأسس الموحدة 
لإيرادات الأنشطة المختلفة توفير للوقت والجهد على 
أن ينص فى القانون تفويض وزير المالية فى وضع 
قواعد خاصة لمحاسبة الفئات صعبة المحاسية 
ضريبيا . 

4 إطلاق حق ترحيل الخسائر للأمام حتى 
تستنفذ بالكامل والأرباح بالترحيل للخلف لمدة 
سنتين على الأقل على أن ينص القانون على خصم 
خسائر أى نشاط من مجموع الإيرادات الأخرى التى 
يحققها فى نهاية العام . 

رقع حدود الإعفاء للأعباء العائلية بحيث 
تتراوح ما بين »1٠٠١«‏ جنيه للممول الأعزب » 
»40٠0«‏ جنيه للممول المتزوج ولا يعول , »١١٠٠١«‏ 
جنيه للممول المتزوج ويعول . 

٠‏ تخفيض سعر الضريبة الموحدة على دخل 
الأشخاص الطبيعيين بحيث تبدأ بسعر 7/٠١‏ ولا 
تزيد عن /3٠١‏ لما يتجاوز 23٠١٠٠١٠‏ جنيه . 

١‏ تغليظ العقوبة فى حالة عدم تقديم الإقرار 
بحيث تكون الفرامة لا تقل عن »53٠٠١١‏ جنيه 


وتكون الضريبة الإضافية فب حدود 5٠‏ من الربط. 


ثانياً : الضريبة على أرباح شركات الأموال : 


١‏ إستخدام نموذج جديد للإقرار الضريب على 
أرباح شركات الأموال . 

؟ ‏ توحيد إجراءات الربط بعدم جعل الضريبة 
واجبة الأداء طبق] للمادة 5/١765‏ من القانون بحيث 
تصبح وجوبية الأداء طبقا لقرار لجنة الطعن أو 
بالموافقة على تعديلات المأمورية . 

" - إلفاء التعديلات التى أدخلها القانون رقم ه 
لسنة 1594 والعودة إلى المادة ١١١ , 7١‏ السابقة . 

؛ ‏ تعديل المادة ١١4‏ بند ه بما يؤدى إلى جوان 
خصم التبرعات العينية لشركات الأموال أسوة 
بالضريبة الموحدة . 

ه ‏ إضافة فقرة جديدة للمادة ١١4‏ تنص صراحة 
على حق الشركة فى خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة 
أى التى تعتبر فى حكم المدفوعة من الضريبة المصرية 
المستحقة على الإيرادات من المصدر الأجنبى أيا كان 
مصدرها وفى حدود هذه الضريبة . 

1 وضع تعريف واضح باللائحة التنفيذية للمادة 
؟ من القانون 1617 لسنة 11917 الخاص بحقوق 
المعرفة أو الإستغلال أى الأداء . 


٠‏ إلفاء الإعفاء المقرر للشركات الصناعية 


"ف" 


والإكتفاء بتخفيض سعر الضريبة على أرباح هذه 
الشركات . 

ثالثاً : إستحداث نصوص جديدة تتفق مع 
المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى شهدها 
العالم فى الفترة الأخيرة فى المجالات الآتية : 

١‏ الصفقات والخدمات التى تتم عبر الإنترنت 
والبريد الإلكترونى أو ما يسمى بالتجارة 
الإلكترونية. 

؟ المعاملة الضريبية لعقود الإدارة أى عقود 
الإمتياز والتى يطلق عليها نظام 7. © . 8 . 

رابعاً : الأحكام العامة . 

تطوير نظام الخصم والإضافة بما يتناسب مع 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويما يسهل عملية 
الرقابة على المبالغ اللحصلة بما يضمن دخولها فى 
حساب الممول مع مراعاة رفع الحد الأدنى للمبالغ 
الخاضعة لنظام الخصم أو الإضافة وتغليظ عقوبة 
عدم السداد للمبالغ المحصلة من الجهات الملتزمة 
بالخصم . 

خامساً : الإدارة الضريبية 

١‏ دعم الإذارة الضريبية بكافة الإمكانيات 


المادية والبشرية وتحصين مأمورى الضراثب بما 
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يؤدى إلى دعم قدراتهم الفنية لتحقيق العدالة بين 
الممولين . 

 "‏ الاهتمام بالتنسيق بين المصالح الإيرادية يما 
يسهل عملية الحصر الضريبى . 

"' - تحديث وسائل الحفظ ودعم جهاز المعلومات. 

الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال الإختيار 
والتدريب الأولى والدورى والتوصية بإنشاء معاهد 
للضرائب والمالية العامة بكليات التجارة والحقوق على 
مستوى الجمهورية . 

5 تقنين المنظومة الضريبية والمأمور الشامل 
وتطوير الهيكل التنظيمى للمصالح الإيرادية للفصل 
بين أعمال الفحص وأعمال التحصيل . 

سادساً : أما فيما يختص بالجلسة المخصصة 
لمناقشة مشروع تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة 
والتى أعدت على هامش المؤتمر . 

فقد أجمع الحاضرون على الرفض التام للمشروع 
المعلن من قبل جمعية المحاسبين والمراجعين والمنشور 
بجريدة الأهرام الاقتصادى لما فيه من تحيز لصالح 
جمعية أهلية غير ذى صفة . 

وتجاهل للوظائف المناظرة المنصوص عليها بالقانون 
9 لسنة ١15١‏ والخاص بتنظيم شكون مزاولة 


المهنة . 


وأوصى المؤتمر بتفعيل دور شعبة المحاسبين 


بنقابة التجاريين حيث أنها هى الجهة الأصيلة لإعداد 
وعرض المشروع وهى المختصة بتنظيم وتطوير 
المهنة . 
تعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر 
بالقانون رقم "7 لسنة؟195 (1) 
قانون رقم 1١‏ لسنة ٠٠١1‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد 
أصدرناه : 
( المادة الأولى ) 
تضاف إلى المادة (5) من قانون الجمارك الصادر 
بالقانون رقم 7 لسنة 14717 فقرة جديدة : نصها 
الآتن:: 
« ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار إليها 
وغيرها من المبالغ التى تستحق للخزانة العامة طبقا 
لأحكام هذا القانون , امتياز على جميع أموال المدينين 
بها أى الملتزمين بأدائها » وتستوفى من ثمن الأموال 
المثقلة بهذا الامتياز فى أى يد كانت قبل أى حق آخر 


ولو كان ممتازا أو مضموناً بحق عينى تبعى ؛ عدا 


المصاريف القضائية ٠‏ . 


(المادة الثانية ) 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويعمل به 
من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون 
بخاتم الدولة » وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية فى ؛ محرم 
شنة :هت 

( الموافق 9؟ مايى سنة 5٠١١‏ م) 

حسنى مباريك 
تطبيق المرحاتين الثانية والثالثة من الضريبة 
العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون 
رقم ١١‏ لسنة 1991 م(1) 
قانون رقم ١7‏ لسنة ٠٠١1‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه . وقد 

أصدرناه : 
( المادة الأولى ) 

تسرى إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون 
المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة 
العامة على المبيعات المنصوص عليها فى قانون 
الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١‏ 


لسنة 1551١‏ م. 


ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه 
فى ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعى ومؤدى 
الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم )١(‏ 
المرفق لذات القانون يكون حد التسجيل للتاجر مائة 
وخمسين ألف جنيه . 

وعلى التاجر المكلف وفقاً لاحكام هذا القانون أن 
يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل 
أسمه وبياناته وفق] للاحكام المنصوص عليها بالمادة 
(14) من ذات القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ العمل بهذا القانون : على أن يتم تحصيل 
الضريبة إعتبارا من أول الشهر التالى لانتهاء تلك 
المدة . 

( المادة الثانية ) 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل 
به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا 
القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول 
سنة 18577ا ها 

( الموافق 4؟ مايى سنة 7٠١١‏ م ) 


بحسنذى مباربك 


سس سد 7 


شركة مصر / إيران للغزل والنسج 


أنشئت فى ظل قانون إستثمار المال العربى والأجنبى 
رقم "؛ / 19174 والقوانين المعدلة له ٠‏ 
* ويبلغ رأس المال المدفوع حالياً 04,26٠١‏ مليون جنيه 
مثها: 
20١‏ حصة الجانب المصرى ويمثلها: 
#ا شركة مصر / شبين الكوم للغزل والنسيج 
شركة مصر للغزل والنسج الرفيع بكفر الدوار 
1# بنك الاستتمار القومى 
4 / حصة الجانب الإيرانى ويمثلها : 
المؤسسة الإيرانية للتنمية والتجديد الصناعى « إيدرو» 
النشاط الرئيسى : إنتاج وتسويق غزل القطن والقطن المخلوط من 
نمرة ؛ إلى نمرة ٠٠١‏ إنجليزى 
* الاستثمارات : بلغت الاستثمارات فى الشركة حوالى ٠٠١‏ مليون جنيه 
د الانتاج السنوى ١١٠٠٠١‏ طن من مختلف خيوط الغزل الحلقى 
والمفتوح منها 5٠6٠٠‏ طن تصدير تحقق ما يقرب من 717" مليون 
دولار فى أسواق أمريكا وكندا واليابان وتايوان وتركيا 
وإيران ودول شمال أفريقبا ودول السوق الأوربية المشتركة 
والدول الإسكند نافية 


العمالة والأجور ببلغ عدد العاملين 8٠١‏ عامل منها ؟ ٠١7‏ عاملة والباقى 
من الذكور وتبلغ أجورهم السذوية ما يقرب من 8 مليون جنيه 


ش الطاهر - عابدين ‏ القاهرة ت : )١7( 89407947 "9٠61617‏ فاكس : 6ه88:858 (07) 
5 0222) :.»اق] 3906943 - 3905153 (02) :.اع1 ,متلق ,رمتفطم ,ؤ5 يعطهاداع 


شركات الغزل والنسيج والملابس 


شركة القاهرة للصباغة والتجهيز 
,0 130ةلك1ل1" ع عللاطلاط مال 
المركز الرئيسى : طريق ١0‏ مايو/ شبرا الخيمة 
ت:1195/14١11ص.ب‏ 1178 القاهرة 
7 :امع 


تجميز الخيوط والاقمشة القطنية والمخلوطة 


شركة مصر /حلوان للغزل والنسيج 
0 3006 اللع ادغ بلاجحامة حواكه كرد 
الأدارة والمصانع «كضر العلو/ حلوان 
ات 00/17/051١‏ ص.ب 14 حلوان 
8 لامع 
اغزل ونسح ونجهيز الامش القطنية والمخلوطة . مابس جاهزة 


قتركة مص رتصناعة معدا تالقرقا 
والنسيح والملابس ؛ كرد حلوان » 
: 1101 الحا 0 ,60 31151 
1 35 4 ا كثنا 
:حلوان ' 
صن مب قد العلو لحلوان 9089713 :م12 
كساوى ماكينات الكرد. مكوك . ذراع لطاش ٠‏ كو 


ه شركات الوجه اليحرى والقبلى 


شركة الدقهلية للغزل والنسيح ( دقهلتكس ) 
ع 5100130 1لا11.1للعلوط 
نا 
ستدوب. المتصورة. ص.ب؟ المتصو 
ت١‏ 531740411 345835 : لامع 


ل القطن والمخلومط. ملابس جاهزة. منتجات التريكو 


الشركة العربية للسجاد والمقّروشات بدمنهور 
01511 اإطناع فصوت لقع 
111101 2 


ش النصر. دمنهور .ت :4:5 ؟805ة4؟ 
8 : لامع 


صناعة السجاد والموكيت الصوف والمخلوط الميكائيكى كوفرتات 


شركة مصر للحرير الصناعى ( مصرايون ) 
43011 خآ +1نا0م يرج 50001 


الادارة والمصانع ؛ كضر الدوار 


ذكككة 4012631 لامع 


إنتاج الخيوط الصناحية والتريكو فسيكوز نايلون وعادة. مبلاتكاء 
سجاد بوليستر عادة. إناج ألباف صناعية 


ه شركات الاسكتدرية 
الشركة الشرقية للكتان والأقطان (اورلنتكس) 


0017103 ع الاجر الاستعره 
** 113 الامته0 “.0 


طريق مصطفى كامل»الرآس السوداء. اسكتدرية 
تب 09014 1م4دك 0 تخاكمم0 5336936 المع 


غزل القطن والكتان والمنسوجات القطنية والمخلوطة 


شركة بيوت الأزياء الراقية .11-8112140 
المركز الرئيسى :0 ش طلعت حرب. القاهرة .ت . +٠59516؟3931500141/1‏ : )له 


5 لمنسوجات والسلع الاستملاكية بالجملة 


شركة الدلنا للغزل والنسيج (دلتاتكس ) 
.100 2 *111 م ملح رمه لسعم 
التتللن 
+ ش الجلاء. طنط ص.ب 74 طنظا 
ت 50551407 334291: )المع 
غزل فض انمشة قطتية وويربة . خبط حياكة , ملابس جاهزة 


شركة الدلنا لحليج الأقطان 
.0 61307101 0101© خاتاتر 
ش الجمهورية. القاهرة 
تكف٠ددهم‏ 3905853: لامع 


الشركة الشرقية للغزل والنسيج 
بالزقازيق ( شارقاتكس ) 


المصانع ؛ الزقازن: 
022 
َل ونسج وتجميز المئتجات القطنية والصوفية والمخلوطة 


شركة دمياط للغزل والنسيح ( دمياتكس ) 
11 ع لمم لذنلا 
“غ112 تاقاط “.0 
المركز الرتيسى والمصائع ؛ ؟ ش سعد زغلول 
دمياطت :594:84 790.00 324286: المع 

القاهرة .ث 01/013410 


شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى 


نان الا لاختاا ع مامه عور 
اش طلعت حرب. 
2227333 لامع 
غزل ونسح وتجهيز الاقمشة القطنية والصولية والمخلوطة. 
بطاطين . القطن الطبى , ملابس جاهزة 


شركة القاهرة للأقطان 
0 0110© ملقم 
١ش‏ محمد طلعت نعمان:الاسكتدرية 
ات فلقامم م000 
75 :لامع 
تجارة الاقطان والتصدير إلى الخارخ 


الشركة المتحدةالتجارة المنسوجات والسلع 
٠+‏ درب سعادة. الأزهر القاهرة ت : ٠120‏ 319/1101 5116142 : لامع 


تجارة المنسوجات والسلع الاستملاكية بالجملة 


شركة بيع المصتوعات المصبرديه 

.0 كلع نام معط لججوطاة ني ارم 
فش الباب البحرق. تي القاهرة 
ات 74744 1 9341 : امع 


ليح السلع الاستهلاكية والمعمرة 


